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المتعلقــة  المســائل  مــن  مجموعــة  حــول 
العــدول               بمهنــة  الخاصــة  بالمنافســة 
 16.22 في ضــوء مشــروع القانــون رقم 

لهــا المنــظم 

ر/26/4 

رأي
مجــــــلس المنافســــــة





وبنفس العزم، فإن التعاقد الاقتصادي الجديد، يقتضي الاهتمام بمنظومة  	
المقاولات  المبادرة الحرة، خاصة من خلال تشجيع  روح  وإذكاء  الاقتصادي،  الإنتاج 
الصغرى والمتوسطة، بما ينسجم مع روح الدستور الجديد، الذي يكرس دولة القانون 
الضامنة لحرية  الاقتصادية،  والهيئات  ومجموعة من الحقوق  الأعمال،  فـي مجال 
المبادرة الخاصة، ولشروط المنافسة الشريفة، وآليات تخليق الحياة العامة، ولضوابط 

زجر الاحتكار والامتيازات غير المشروعة، واقتصاد الريع، والفساد والرشوة.

مقتطف من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لعيد العرش، بتاريخ 

28 شعبان 1432 الموافق لــ 30 يوليو 2011





طبقــا لأحــكام القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس المنافســة، كمــا تــم تغييــره وتتميمــه، توصــل 

المجلــس بطلـــــب مـــــن لــدن رئيــس مجلــس النــواب للإدلاء بــرأي حــول مجموعــة مــن المســائل 

المتعلقــة بالمنافســة الخاصــة بمهنــة العــدول فــي ضــوء مشــروع القانــون رقــم 16.22 المنظــم لهــا

وفــي هــذا الصــدد، وبنــاء علــى مقتضيــات القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس المنافســة والقانــون    

رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة، كمــا تــم تغييرهمــا وتتميمهمــا، وبعــد الاســتماع إلــى 

المقــرر العــام ومقــرري الموضــوع، صــادق مجلس المنافســة على هــذا الــرأي بالإجمــاع، خلال اجتماع 

 ـ30 يونيــو 2026. هيئــة المجلــس الســادس والســبعين المنعقــد بتاريــخ 14 محــرّّم 1448 الموافق لــ





رأي مجلس المنافسة عدد ر/26/4 
الصادر بتاريخ 4 محرم 1448 )الموافق لـ 30 يونيو 2026(

حول مجموعة من المسائل المتعلقة بالمنافسة الخاصة بمهنة العدول في ضوء مشروع القانون 
رقم 16.22 المنظم لها

إن مجلس المنافسة،
بنــــاءًً  علــــى القانــــون رقــــم 104.12 المتعلــــق بحريــــة الأسعار والمنافســــة الصــــادر بتنفيــذه  	•

الظهيــر الشــريف رقــم 1.14.116 الصــادر فــي 2 رمضــان 1435 الموافــق لـــ 30 يونيــو 2014، 

كمــا تــــم تغييــره وتتميمــه؛

وبنــــاءًً علــــى القانــــون رقــــم 20.13 المتعلــــق بمجلــس المنافســــة الصــادر بتنفيــــذه الظهيــر  	•

الشــريف رقــم 1.14.117 الصــادر فــي 2 رمضــان 1435 الموافــق لـــ 30 يونيــو 2014، كمــا تم 

تغييــــره وتتميمــه؛

•	 وبنــــاءًً  علــــى المرســــوم رقــــم 2.14.652 الصــــادر في 8 صفر 1436 الموافق لـــــفاتح دجنبــر 

2014 بتطبيــق القانــون رقــــم 104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســــة، كمــــا تــم تغييــره وتتميمــه؛

•	 وبنــاءًً علــى المرســوم رقــم 2.15.109 الصــادر فــي 16 شــعبان 1436 الموافــق لـ 4 يونيــو 2015 

بتطبيــق القانــون رقــــم 20.13 المتعلــــق بمجلــس المنافســــة، كمــا تــم تغييــــره وتتميمــه؛

وبعــــد تأكــــد رئيــس مجلــس المنافســة مــن توفــر النصــــاب القانونــي لأعضاء هيئــة مجلــس  	•

المنافســــة طبقـــأ لمقتضيــات المــادة 14 مــن القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس المنافســة، 

كمــا تــم تغييــره وتتميمــه؛

•	 وبعــد الاطلاع علـــــى الطلـــــب الـــــوارد مـــــن لــدن رئيــس مجلــس النــواب والمســـــجل لـــــدى 

الأمانــة العامـــــة لمجلـــــس المنافســـــة تحــــت عــدد 013/ط.ر/2026 بتاريـــــخ 08 شــعبان 1447 

الموافـــــق لــــ 28 ينايــر 2026، مــــن أجــــل إبــــداء الــــرأي حــول مجموعــة مــن المســائل المتعلقــة 

هـا؛ ظـم لـ ــم 22.16 المنـ ــون رق ــروع القان ــوء مش ــى ض ــدول عل ــة الع ــة بمهن ــة الخاص بالمنافس

•	 وبنــــاء علــــى قــــرار المقــرر العــام لمجلــس المنافســة رقــــم 018/2026 بتاريــــخ 10 شعبان 1447 

الموافــــق لـــــ 30 ينايــر 2026 القاضــــي بتعييــــن كل من الســيدين خديجــة صالحي و الســعدية البهموت 

والســيد يوســف الحســوني مقــــررين فــــي الموضــــوع طبقــــا لأحــــكام المــــادة 27 مــــن القانـــــون                            

رقـــــم 104.12 المتعلـــــق بحريـــــة الأســعار والمنافســـــة، كمــا تــم تغييــره وتتميمه؛

وبعــد تقديــم عرض لمشــــروع الــــرأي مــــن لــدن المقــــرر العــــام والمقرريــن المكلفين بملــــف  	•

إبــــداء الــــرأي خلال اجتمــــاع هيئــة المجلــس المنعقــد 14 محــرم 1448 لِـِــــــ 30 يونيــو 2026؛                         

وبعــــد المداولــــة فــــي اجتمــــاع هيئــــة المجلــــس المنعقــــد بتاريــــخ 14 محرم 1448 الموافــق  	•

لِـِــــ 30 يونيو 2026، طبقــــا لأحــــكام المــــادة 14 مــــن القانــــون رقــــم 20.13 المتعلــــق بمجلــس 

المنافســــة، كمــــا تغييره وتتميمـــه،

أصدر الرأي التالي:
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13 مقدمة عامة

13 1. السياق العام لطلب الرأي

14 2. إجراءات التحقيق والبحث المنجزة 

16 المحور الأول: الإطار القانوني وتحديد سوق التوثيق

16 القسم الأول: الإطار الوظيفي لخدمات التوثيق

16 أولا: المحرار ت الرسمية
22 القسم الثاني: تحديد السوق المعنية وبنية العرض
22 أولا: تحديد السوق المرجعية والأسواق الفرعية 

25 ثانيا: بنية السوق 

29 ــون  ــة بمشروع القان ــب التنافســية ذات الصل ــل الجوان ــاني: تحلي المحــور الث
رقــم 16.22 المتـعلـق بمهـنـة الـعـدول

29
القســم الأول: مشروع القانــون رقــم 16.22 المتعلــق بمهنــة العــدول: الأهــداف 

وأـهـم المـسـتجدات
29 أولا: تقديم مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بمهنة العدول

31 ثانيا: أهم مستجدات مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بمهنة العدول
32 القسم الثاني: تحليل الجوانب التنافسية ودراسة المقارنة 

32 أولا: تحليــل الجوانــب التنافســية في مشروع القانــون رقــم 16.22 المتعلــق 
ــدول ــة الع بمهن

35 ثانيا: دراسة مقارنة للجوانب المتعلقة بالمنافسة 

40 المحور الثالث: الخلاصات والتوصيات 

40 القسم الأول: الخلاصات 

43 القسم الثاني: التوصيات 

فهرس المحتويات
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مقدمة عامة
1. السياق العام لطلب الرأي 

1.1 سياق طلب الرأي

ــر 2026،  ــخ 28 يناي ــدد 013/ط.ر/2026 بتاري ــت ع ــة تح ــس المنافس ــدى مجل ــجل ل ــرأي المس ــب ال ــاًً لطل تبع

ــدل  ــة بالع ــس المكلف ــة الدائمــة للمجل ــواب، اســتطلعت اللجن ــس الن ــس مجل ــيد رئي ــن طــرف الس ــال م والمحـ

والتشريــع وحقــوق الإنســان والحريــات، رأي مجلــس المنافســة بخصــوص مشروع القانــون رقــم 16.22 المتعلــق 

بتنظيــم مهنــة العدول."وينــدرج هــذا الطلــب في إطــار الاختصاصــات الاستشــارية المخولــة لمجلــس المنافســة 

بموجــب المادة 2 مــن القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس المنافســة كما تــم تغــييره وتتميمــه، والتــي تنــص 

على إبــداء المجلــس لآرائــه بشــأن طلبــات الاستشــارة المنصــوص عليهــا في نفــس القانــون، وكــذا في القانــون 

رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة.  كما يــأتي كذلــك اســتنادا إلى الصلاحيــات المخولــة للمجلــس 

بموجــب مقتضيــات المادة 5 مــن القانــون رقــم 20.13 الســالف ذكــره، والتــي تخــول للجــن الدائمـة لــلبرلمان 

كـذا في كل مـسـألة متعلـقـة بالمنافـسـة. حـات الـقـوانين وـ ـحـق استـشـارة المجـلـس في مقتـر

بهــدف توضيــح موضــوع طلــب الــرأي وتحديــد نطاقــه، عقــد المجلــس بتاريــخ 10 فبرايــر 2026 اجتماعــا مــع 

النــواب البرلمانــيين الممثــلين للجنــة البرلمانيــة مقدمــة طلــب الــرأي. وقــد شــكل هــذا الاجــتماع الإطــار المرجعي 

الــذي تــم مــن خلالــه حصر نطــاق تدخــل مجلــس المنافســة، إذ مكــن مــن تحديــد الجوانــب التنافســية ذات 

ــدى تأثيرهــا على شروط  ــدول، ولا ســيما م ــة الع ــم مهن ــق بتنظي ــم 16.22 المتعل ــون رق ــة بمشروع القان الصل

الولــوج إلى المهنــة وممارســتها، وعلى بنيــة ســوق الخدمــات العدليــة وجــودة الخدمــات المقدمــة للمرتفــقين، 

مــع تقديــر مــدى مســاهمة التعــديلات المقترحــة في تعزيــز الشــفافية والنجاعــة الاقتصاديــة وتكافــؤ الفــرص 

مــا بين المتنافــسين داخــل هــذه الســوق.

وانطلاقــا مــن هــذا الإطــار، فــإن رأي المجلــس ينــحصر في تحليــل الأبعــاد التنافســية للمســائل المثــارة التــي 

ــة لمشروع  ــة العام ــارات التشريعي ــم الإختي ــد إلى تقيي ــورة، دون أن يمت ــتماع المذك ــا خلال الإج ــم تحديده ت

ــون المذكــور. القان

2.1 قبول طلب الرأي

طبقــا لأحــكام المادة الخامســة مــن القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس المنافســة، كما تــم تغــييره وتتميمــه، 

يمكــن استشــارة المجلــس مــن طــرف اللجــن الدائمــة لــلبرلمان في مقترحــات القــوانين وكــذا في كل مســألة 

متعلقــة بالمنافســة. كما تخــول هــذه المادة للمجلــس صلاحيــة إبــداء الــرأي في مشــاريع ومقترحــات القــوانين.

وفي هــذا الســياق، تــم تحديــد الجوانــب التــي طلبــت اللجنــة رأي المجلــس بشــأنها ضمــن مشروع القانــون 

رقــم 16.22 المتعلــق مهنــة العــدول. والتــي تشــمل عــدة جوانــب ذات طبيعــة تنافســية وهــي كالآتي:

• شروط الولوج للمهنة؛

• استفادة العدول من إمكانية تلقي الودائع؛

• اكتساب العقود العدلية للصبغة الرسمية والقيود المسطرية على تحريرها؛
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• ازدواجية الرقابة بالنسبة للمحررات العدلية؛

• تحديد التعريفة والأتعاب؛

• نظام مشاركة العدول في نفس المكتب وكيفيات الاشتغال.

وبالنظــر للطبيعــة التنافســية للمســائل المثــارة، فإنهــا تقــع ضمــن الاختصــاص الاستشــاري لمجلــس المنافســة. 

وعليــه، يُعُــتبر طلــب الــرأي المقــدم إلى المجلــس مقبــولا، ويحتفــظ المجلــس بصلاحيــة النظــر في أي مســألة 

تنافســية أخــرى قــد يُسُــفر عنهــا فحــص مقتضيــات هــذا المشروع.

2. إجراءات التحقيق والبحث المنجزة

ــس  ــح مجل ــت مصال ــه، شرع ــة لقبول ــكلية والموضوعي ــلشروط الش ــرأي ل ــب ال ــتيفاء طل ــن اس ــد م ــد التأك بع

المنافســة المكلفــة بالتحقيــق والبحــث في إنجــاز إجراءاتهــا، مــن خلال دراســة نطــاق ممارســة المهنــة عمليــاًً 

ــم  ــاًً، مــع التركيــز على صلتهــا بمحيطهــا الاقتصــادي والقانــوني. وارتكــزت هــذه المقاربــة على تنظي وتنظيمي

جلســات اســتماع إلى عــدد مــن الفاعــلين المتدخــلين، بشــكل مبــاشر أو غير مبــاشر، في عمــل العــدول وفي 

منظومــة خدمــات التوثيــق حيــث مكنــت هــذه الجلســات مــن اســتخلاص المعطيــات الإحصائيــة والاقتصاديــة 

ــة. ــة ذات الصل والقطاعي

▪ جلسات الاستماع
ــق  ــك وف ــة، وذل ــاًً منظم ــة، ومهن ــة، ومؤسســات عمومي ــات حكومي ــات الاســتماع المنجــزة قطاع شــملت جلس

ــي الموضــح أســفله: الجــدول الزمن

تاريخ الجلسة الجهة المعنية
10 فبراير 2026 لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات

04 مارس 2026 الهيئة الوطنية للعدول

05 مارس 2026 المجلس الوطني للموثقين

13 مارس 2026 صندوق الإيداع والتدبير 

17 مارس 2026 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

18 مارس 2026 وزارة العدل

06 أبريل 2026 المجلس العلمي الأعلى

14 أبريل 2026 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

20 أبريل 2026 المديرية العامة للضرائب

20 أبريل 2026 الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري 
والخرائطية

وقد تمحورت هذه الجلسات حول النقاط التالية:

• الاختصاصــات الموضوعيــة للعــدول فــيما يتعلــق بعمليــة تحريــر العقــود وطبيعتهــا وتقاطعهــا مــع مهــن 

التوثيــق ذات الصلــة؛

• الممارسة المشتركة للمهنة من طرف العدول؛
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• تقييم شروط الولوج إلى المهنة وممارستها في ضوء الضوابط التشريعية والتنظيمية؛

• الرقابة على الخدمات المقدمة من طرف العدول ونظام المسؤولية المطبق؛

• نظام الأتعاب المعمول به من طرف العدول؛

• تقدير الأثر التنافسي للتعديلات التشريعية المقترحة على:

- المهنة بصفة عامة؛

- علاقتها بالمهن ذات الصلة؛

- التنافس بين العدول أنفسهم.

وتجــدر الإشــارة إلى أنــه قــد تــم توجيــه دعــوة لجلســة الاســتماع إلى ممــثلي جمعيــة هيئــات المحــامين بالمغــرب 

بتاريــخ 10 مــارس2026، غير أن هــذه الجلســة لم تعقــد بســبب تخلــف الجهــة المدعــوة عــن الحضــور.

▪ طلبات المعلومات والوثائق
ــة إلى  ــات تفصيلي ــات معلوم ــه طلب ــس بتوجي ــام المجل ــة، ق ــم على أســس موضوعي ــل قائ ــدف إرســاء تحلي به

ــي شــملت على وجــه الخصــوص: ــا، والت ــتمع إليه ــات المس ــف الجه مختل

• بيانــات حــول المهــن )العــدول، الموثقــون، المحامــون(: تطــور العــدد الإجمالي للــممارسين وتوزيعهــم 

الجغــرافي خلال الــفترة الممتــدة مــا بين 2020 و2025؛

• بيانــات الســوق والنشــاط الاقتصــادي: تطــور رقــم المعــاملات الإجمالي التقديــري لقطــاع التوثيــق 

بمــا فيــه خدمــات العــدول، وحجــم النشــاط الســنوي )عــدد العقــود(، مــع تصنيفهــا حســب نــوع العقــود؛

• إحصائيــات حــول الرســوم والشــهادات العدليــة على الصعيــد الوطنــي برســم ســنة 2025، مــع بيــان 

توزيعـهـا حـسـب محاـكـم الدواـئـر القضائـيـة وحـسـب طبيـعـة العـقـود؛ 

ــات بخصــوص الحجــم الإجمالي  ــات ومعطي ــة، وإحصائي ــدد الحســابات المفتوحــة حســب كل مهن • ع

ــداع؛ ــات الإي ــف عملي ــة )2020-2025(، وتصني ــغ المودع للمبال

• إحصائيــات ومعطيــات حــول عمليــات التوثيــق المنجــزة في إطــار برنامــج دعــم الســكن خلال الــفترة 

2024-2025 لاســيما عــدد العمليــات، وتوزيعهــا جغرافيــا حســب جهــة التوثيــق، وكــذا القيمــة الإجماليــة 

لهــذه المعــاملات؛

• إحصائيات حول عدد وقيمة العقود والوثائق التوثيقية حسب كل فئة، مع تحديد القيمة الإجمالية.
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ولتحقيــق هــذه الغايــة، اعتمــدت مصالــح مجلــس المنافســة المكلفــة بالتحقيــق والبحــث مقاربــة منهجيــة جمعــت 

ــارة في مشروع القانــون  ــل الجوانــب التنافســية المث ــق وتحلي ــأطير الموضوعــي لســوق خدمــات التوثي بين الت

رقــم 16.22 المتعلــق بمهنــة العــدول، وذلــك مــن خلال تحديــد مفهــوم التوثيــق ومختلــف المســالك والفاعــلين 

ــادل  ــة تب ــة وقابلي ــواق الفرعي ــة والأس ــوق العام ــة الس ــة ببني ــات المتعلق ــل المعطي ــع وتحلي ــه، وجم ــيين ب المعن

الخدمــات بينهــا، ثــم تقييــم المقتضيــات التــي قــد تؤثــر على شروط الولــوج إلى مهنــة العــدول وممارســتها، ولا 

ســيما مــا يتعلــق باكتســاب المحــررات العدليــة للصبغــة الرســمية، وتلقــي الودائــع، ونظــام المشــاركة والمســؤولية، 

وتحديــث المهنــة ورقمنتهــا، بمــا أفضى إلى صياغــة خلاصــات وتوصيــات تــروم تعزيــز الشــفافية والنجاعــة 

الاقتصاديــة وتكافــؤ الفــرص، مع مراعــاة الضمانــات القانونيــة والشرعية المؤطــرة للمهنة. 

المحور الأول: الإطار القانوني وتحديد سوق التوثيق

يقصــد بالتوثيــق بمفهومــه العــام ذلــك الفعــل الــذي بموجبــه يُثُبــت تصرف أو حــدث قصــد العــودة إليــه عنــد 

الاقتضــاء، تجنبــا لضيــاع الحقــوق بين النــاس. ويُقُصــد بالتوثيــق في مدلولــه الاصطلاحــي القانــوني والوظيفي 

"خدمــة منظمــة ترمــي إلى إضفــاء الرســمية كتابــة على التصرفــات القانونيــة وتقويــة حجيتهــا منجــزة مــن 

ــا لذلــك"، بمــا يضمــن الأمــن القانــوني والتعاقــدي واســتقرار المعــاملات وذلــك  ــة قانون ــل جهــات مخول قب

وـفـق ـشـكليات وبـعـد اـسـتيفاء إـجـراءات مـحـددة.

يُسُــتفاد مــن هــذا التعريــف الشــامل للتوثيــق أن دوره الأســاسي يكمــن في إضفــاء الرســمية على التصرفــات 

القانونيــة، مــن خلال محــررات عرفهــا القانــون المغــربي في الفصــل 4181 مــن قانــون الالتزامــات والعقــود، 

كما تــم تغــييره وتتميمــه، بالورقــة الرســمية، حيــث عرفهــا بكونهــا "تلــك التــي يتلقاهــا الموظفــون العموميــون 

الذيــن لهــم صلاحيــة التوثيــق"، وتعــتبر الورقــة الرســمية حجــة قاطعــة )الفصــل419 2مــن نفــس القانــون( لا 

يطـعـن فيـهـا إلا باـلـزور.

القسم الأول: الإطار الوظيفي لخدمات التوثيق

يتشــكل الإطــار الوظيفــي لخدمــات التوثيــق مــن محدديــن مــتلازمين: )1( الغايــة: إضفــاء الحجيــة القانونيــة 

على التصرفــات والوقائــع؛ )2( المشــمولات: المحــررات الرســمية التــي تتخــذ أشــكالاًً متعــددة بحســب المســلك 

التوثيقــي المعتمــد.

أولا: المحررات الرسمية 

إن تحديــد نطــاق التوثيــق بمفهومــه الوظيفــي، يتحــدد بمشــمولاته وهــي المحــررات الرســمية والتــي يمكــن 

حصرهــا في المحــررات الرســمية العدليــة والمحــررات الرســمية التوثيقيــة والمحــررات الرســمية ثابتــة التاريــخ 

والمحــررات التوثيفيــة العبريــة.

1  الفصــل 418 الورقــة الرســمية هــي التــي يتلقاهــا الموظفــون العموميــون الذيــن لهــم صالحيــة التوثيــق يفــي مــكان تحريــر العقــد، 

وذلــك في الشــكل الــذي يحــدده القانــون.
ــذي  ــي يشــهد الموظــف العمومــي ال ــات الت ــع والاتفاق ــري في الوقائ ــى على الغ ــة، حت ــة الرســمية حجــة قاطع 2  الفصــل 419 الورق

حررهــا بحصولهــا في مــحضره وذلــك إلى أن يطعــن فيهــا بالــزور.  الفصــل 419 الورقــة الرســمية حجــة قاطعــة، حتــى على الغــري 
في الوقائــع والاتفاقــات التــي يشــهد الموظــف العمومــي الــذي حررهــا بحصولهــا في مــحضره وذلــك إلى أن يطعــن فيهــا بالــزور.
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ــم في حــدود  ــة تدخــل كل واحــد منه ــاءًً على طبيع ــاج المحــررات الرســمية بين عــدة فاعــلين بن ــوزع إنت ويت

ــم. ــة المنافســة بينه اختصاصــه، مما يحــدد طبيع

1. المحررات الرسمية العدلية

يخضــع إنتــاج المحــرر الرســمي العــدلي لإطــار قانــوني منظــم بالقانــون رقــم 16.03 المتعلــق بخطــة العدالــة 

والقانــون رقــم 49.00 المتعلــق بتنظيــم مهنــة النســاخة ونصوصــهما التنظيميــة. ويتميــز إنتــاج المحــرر الرســمي 

العــدلي بطبيعــة مســطرية خاصــة ومركبــة، حيــث إن المحــرر الرســمي العــدلي يخضــع لشــكليات ترقــى لمرتبــة 

ــة، ولا  ــالي اكتســاب الحجي ــخ اكتســاب الرســمية وبالت ــات الإنجــاز وفي تاري ــر في كيفي شــكليات صحــة، تؤث

ــاب  ــم الخط ــمين ث ــم التض ــر ث ــم التحري ــائي ث ــي الثن ــن التلق ــة م ــل متتابع ــمتيه إلا عبر مراح ــل رس تكتم

)مصادـقـة ـقـاضي التوثـيـق(.

أ . اكتساب رسمية المحرر العدلي

▪ التلقي الثنائي
تنــص المادة 27 مــن القانــون رقــم 16.03 المتعلــق بخطــة العدالــة، على أن يتلقــى الشــهادة في آن واحــد عــدلان 

منتصبــان للإشــهاد. وتعــد شــكلية "التلقــي الثنــائي بمجلــس" لإنتــاج المحــرر الرســمي العــدلي شــكلية صحــة، 

تقــوم على إلزاميــة حضــور عــدلين اثــنين في مجلــس واحــد عنــد تلقــي الإشــهاد مــن المتعاقديــن، وهــو مــا 

يهــدف إلى تحقيــق أقصى درجــات الــضمان والثقــة.

تترتــب على خاصيــة التلقــي الثنــائي مســؤولية مشتركــة بين العــدلين. فطبقــا لــلمادة 33 مــن القانــون رقــم 

16.03 الســالف ذكــره " تكتــب الشــهادة تحــت مســؤولية العــدلين في وثيقــة واحــدة دون انقطــاع أو بيــاض 

أو بشر أو إصلاح أو إقحــام أو إلحــاق أو تشــطيب أو اســتعمال حــرف إضراب...«، وبالتــالي يتقاســم العــدلان 

المســؤولية القانونيــة عــن صحــة الإشــهاد والمحــرر المنجــز، إلا مــا كان متعلقــا بتقــصير فــردي مــن أحــدهما.

▪ مصادقة قاضي التوثيق )خطاب القاضي(
يعــتبر القــاضي المكلــف بالتوثيــق حلقــة مؤسســية في سلســلة إنتــاج المحــرر الرســمي العــدلي، بالنظــر إلى أن 

الخطــاب هــو الإجــراء الــذي تكتمــل بــه الصبغــة الرســمية للوثيقــة. وتترتــب عــن هــذا التدخــل آثــار مبــاشرة 

ــدلي  ــرر الع ــادي والمح ــدلي ع ــرر ع ــارق بين مح ــو الف ــاضي ه ــاب الق ــث أن خط ــاز، حي على وتيرة الإنج

الرســمي المنتــج لآثــار قانونيــة وذي حجيــة لــدى الأغيــار.

تنــص المادة 34 مــن القانــون المتعلــق بخطــة العدالــة الســالف الذكــر، على أن يــؤدي العــدلان الشــهادة لــدى 

ــون، وفي  ــات المقــررة في هــذا القان ــة وفــق المقتضي ــه مكتوب ــا إلي ــم وثيقته ــق بتقدي ــف بالتوثي القــاضي المكل

النصــوص التنظيميــة المتعلقــة بتطبيقــه بقصــد مراقبتهــا والخطــاب عليهــا.

ــة بالخطــاب،   كما تنــص المادة 35 مــن نفــس القانــون على كــون الوثيقــة لا تكــون تامــة إلا إذا كانــت مذيل

وتعــتبر حينــه وثيقــة رســمية. وبالتــالي فخطــاب القــاضي يعــتبر هــو المحطــة المفصليــة التــي انطلاقــا منهــا 

يكتســب المحــرر العــدلي صفتــه الرســمية.
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▪ الآجال القانونية لإنتاج المحرر الرسمي العدلي
تتســم مســطرة إنتــاج المحــررات العدليــة الرســمية بآجــال قانونيــة، يمكــن أن يصــل مجموعهــا إلى عشريــن 

يومــا منــذ تاريــخ التلقــي، وتتــوزع على النحــو التــالي:

ــاًً لما  ــك وفق ــخ الإشــهاد، وذل ــذ تاري ــر من ــي والتحري ــي التلق ــام كحــد أقصى لإتمــام مرحلت • ســتة أي

ــم 316.03. ــون رق ــق القان ــن مرســوم تطبي ــه المادة 27 م نصــت علي

ــذا  ــة في الســجل الرســمي(، وه ــخ الوثيق ــة التضــمين )نس ــاز مرحل ــام كحــد أقصى لإنج ــة أي • ثماني

ــاخة. ــة النس ــق بمهن ــم 49.00 المتعل ــون رق ــن القان ــب المادة 11 م ــدد بموج ــل مح الأج

ــدأ  ــق، ويب ــف بالتوثي ــاضي المكل ــرف الق ــن ط ــاب م ــة الخط ــاز مرحل ــد أقصى لإنج ــام كح ــتة أي • س

احتســاب هــذا الأجــل مــن تاريــخ التضــمين، وذلــك وفقــاًً لــلمادة 37 مــن مرســوم تطبيــق القانــون 

ــم 16.03. رق

ب . نطاق المحررات الرسمية العدلية.

يمكــن إثبــات الوقائــع والتصرفــات القانونيــة عبر محــررات رســمية عدليــة في مختلــف المجــالات )العقاريــة، 

ــق  ــقصر التوثي ــص خــاص ي ــا ن ــي ورد فيه ــة، الأحــوال الشــخصية...( باســتثناء المجــالات الت ــة، التجاري المالي

فيهــا على مســلك آخــر بصفــة حصريــة. ويعتــد بحجيــة المحــررات الرســمية العدليــة مــا لم يتــم التنصيــص على 

سـمي الـعـدلي. خـر غير المـحـرر الرـ سـمي آـ إقاـمـة الحـجـة بمـحـرر رـ

الجدول 1 : مشمولات المحررات الرسمية العدلية

العقود/الخدمات الواردة في اللائحة طبيعة المحرر

عقد الزواج؛
وثيقة الطلاق

الأحوال الشخصية

إثبات الموت وعدة الورثة؛
 الفريضة )تعيين أنصبة الورثة(؛

 إحصاء التركة

التركات والإراثة

شهادة ثبوت الملكية أو استمرارها )في العقار وفي غير 
العقار(

العقار والملكية

عقد البيع )العقار/غير العقار(؛
 المقايضة/المعاوضة؛ التصيير؛ 

القسمة/المخارجة؛ بيع السََّلم

المعاملات المدنية والعقارية

رسم شركة؛ القراض؛
 المحاسبة

المعاملات ذات الطابع الاقتصادي/
التجاري

باقي الشهادات )بناءًً على ما يمليه المشهود عليهم(؛
باقي الشهادات اللفيفية

الشهادات

المصدر: ملحق المرسوم رقم 2.08.378 صادر في 28 شوال 1429 بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة

3 مرسوم تطبيق القانون رقم   16.03.



حول مجموعة من المسائل المتعلقة بالمنافسة الخاصة بمهنة العدول في ضوء مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لها

19

▪ الاختصاص النوعي
• الأحوال الشخصية للمسلمين

يتــم اثبــات الوقائــع المرتبطــة بالأحــوال الشــخصية للمســلمين، حصريــا مــن خلال المحــررات الرســمية العدلية، 

حيــث  نــص القانــون رقــم 70.03 بمثابــة مدونــة الأسرة الصــادر بالظــهير الشريــف رقــم 1.04.22 في 12 مــن 

ذي الحجــة 1424 )3 فبرايــر 2004 )، أن مــن شروط صحــة عقــد الــزواج سماع العــدلين للتصريــح بالإيجــاب 

والقبــول مــن الــزوجين وتوثيقــه4، وهــو مــا يجعــل توثيــق الزواج—كقاعدة—عــملا عدليــا صرفــا.

ــب الإذن  ــطلاق بطل ــد ال ــن يري ــزم م ــة، إذ تل ــاق الزوجي ــاء ميث ــدول في إنه ــور الع ــة حض ــخ المدون كما ترس

مــن المحكمــة للإشــهاد بــه لــدى عــدلين5 منتصــبين لذلــك، وتؤكــد أنــه بمجــرد اســتيفاء الإجــراءات وتأديــة 

المســتحقات تــأذن المحكمــة بتوثيــق الــطلاق لــدى العــدلين داخــل دائــرة نفوذهــا. ويتعــزز هــذا المعطــى مــن 

ــة التــي يتضمنهــا عقــد الــزواج، حيــث ينــص على اســم العــدلين وتوقيــع كل واحــد  خلال البيانــات الإلزامي

منــهما وتاريــخ الإشــهاد، مــع خطــاب القــاضي على رســم الــزواج، إضافــة إلى ترتيــب آثــار التســجيل والتســليم 

فــور الخطــاب، بمـا يكــرس الطابــع الرســمي للمحــرر العــدلي داخــل قضــاء الأسرة. فــضلا عــن اثبــات الــزواج 

)المادة 158 مــن القانــون رقــم 70.03 بمثابــة مدونــة الأسرة( وتصفيــة التركــة )المادة 374 مــن القانــون رقــم 

70.03 بمثابــة مدونــة الأسرة(، .... إلــخ.

الشهادات اللفيفية 	•

علاوة على الاختصــاص الــحصري في مجــال الأحــوال الشــخصية للمســلمين، ينفــرد المحــرر العــدلي باختصاص 

نوعــي في توثيــق الوقائــع القانونيــة والشــهادات اللفيفيــة عبر شــهادة مجموعــة مــن النــاس في الوقائــع أو 

ــي تــرد فيهــا الشــهادة  الحقــوق التــي لا ينــص القانــون على وجــوب ثبوتهــا بوســيلة خاصــة. فالمجــالات الت

اللفيفيــة غير محصــورة.  فــعلى ســبيل المثــال لا الــحصر إثبــات الحقــوق ورســوم تأســيس الملكيــات العقاريــة، 

سـتحقاقية، ومعايـنـة حـيـازة التبرـعـات. وإثـبـات الحـيـازة الـا

الصلاحيات الدينية والاجتماعية الخاصة 	•

بالإضافــة إلى الوظائــف التعاقديــة، تنفــرد المحــررات العدليــة بمهــام ذات طابــع دينــي واجتماعــي لا ترتبــط 

بالمنافســة التجاريــة المبــاشرة، ومــن أهمهــا: تلقــي شــهادات اعتنــاق الإسلام، ومراقبــة الأهلــة، وتوثيــق عقــود 

ــا  ــاًً م ــي غالب مـعسر )والت ــق زواج ال ــة وتوثي ــة إلى الوســاطة في النزاعــات الأسري ــف، بالإضاف ــس والوق الحب

تُـُقـدم خدماتـهـا مجاـاًنً(.

▪ الاختصاص المشترك
يشترك المحرر العدلي في اثبات عدد من الوقائع والتصرفات القانونية مع مسالك توثيقية أخرى:

4  المادة 13 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة؛

5  المادة 79 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة؛
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المعاملات العقارية: 	•

ــور  ــة، والتــي في ط ــارات المحفظ ــة بالعق ــود المتعلق ــق العق ــا: توثي ــف أنواعه ــارات بمختل - العق

التحفيــظ، أو غير المحفظــة.

- الحقــوق العينيــة: توثيــق حــق الملكيــة، الارتفــاق، الانتفــاع، العمــري، الاســتعمال، الســطحية، الكــراء 

طويــل الأمــد، الحبــس، والزينــة...

- التصرفــات العقاريــة: عقــود البيــع، الشراء، الوعــد بالبيــع، تقديــم العقــار كحصــة في شركــة، 

وقضايــا الشــفعة.

• المعاملات المالية والتمويلية:

- عقــود الرهن: الرهن الرســمي والرهن الحيازي.

- الالتزامــات المالية: الاعتراف بالدين، القرض، الســلف، والقراض.

- التمويل التشــاركي: توثيق عقود المرابحة، المشــاركة، الإيجار، الســلم، والاســتصناع.

• المجال التجاري والمدني:

- الشركات والأصول: إنشاء الشركات التجارية، تفويت الأصول التجارية، وعقود التسيير الحر.

- العقــود المدنيــة المـسماة وغير المـسماة: الــوكالات، القســمة، الهبــة، الوديعــة، والكــراء، وســائر 

الالتزامــات المدنيــة

2. المحررات التوثيقية 

ــة تخضــع لإطــار  المحــرر الرســمي التوثيقــي هــو المحــرر الــذي ينتجــه الموثقــون مــن خلال مســطرة توثيقي

ــة، بمــا يحــدد  ــق ونصوصــه التنظيمي ــة التوثي ــق بمهن ــم 32.09 المتعل ــون رق ــي محــدد بالقان ــوني وتنظيم قان

شروط الولــوج للمهنــة ومقتضيــات ممارســتها ومجــال تدخلهــا. ويمــارس الموثــق مهامــه في إطــار حــر مــع 

ــة  ــة المقدم ــة الخدم ــا يحــدد طبيع ــود، وهــو م ــاء الرســمية على العق ــة لإضف ــن الســلطة العمومي ــض م تفوي

ــة خاصــة. ــار قانوني باعتبارهــا خدمــة رســمية ذات آث

أ . اكتساب رسمية المحرر التوثيقي:

ــات  ــق لتصريح ــي الموث ــا تلق ــة قوامه ــة مقتضب ــطرة قانوني ــب مس ــي بموج ــرر التوثيق ــمية المح ــق رس تتحق

ــات  ــق الشــكليات والبيان ــد وف ــر العق ــم تحري ــم، ث ــم وأهليته ــم وصفاته ــق مــن هويته ــد التحق الأطــراف بع

ــع الأطــراف أمــام الموثــق وتوقيعــه وختمــه، مــع  ــة، لتكتســب الوثيقــة صفتهــا الرســمية بمجــرد توقي الإلزامي

حفــظ الأصــل وتســليم النظائــر أو النســخ عنــد الاقتضــاء، ثــم اســتكمال الإجــراءات اللاحقــة اللازمــة لترتيــب 

الآثــار القانونيــة للــتصرف، ولا ســيما التســجيل وأداء الرســوم والإشــهار/التقييد متــى تطلــب القانــون ذلــك.

وتعــد هــذه الرســمية المنفــردة والفوريــة ميــزة إجرائيــة رئيســية، حيــث لا تتوقــف صحــة العقــد أو نفــاذه على 

تدخــل مراحــل لاحقــة.
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ب . نطاق المحررات التوثيقية

يعــتبر المحــرر الرســمي التوثيقــي وســيلة إثباتيــة ذات حجيــة في عــدد مــن المجــالات مــا لم يتعــارض ذلــك 

ــة أساســا العقــود المرتبطــة بنقــل  مــع مجــال حصري لمســلك توثيقــي آخــر. ويهــم نطــاق المحــررات التوثيقي

الملكيــة أو إنشــاء الحقــوق العينيــة أو تعديلهــا أو إســقاطها، والحقــوق العينيــة الأصليــة والتبعيــة )ومنهــا الرهــن 

الرســمي والامتيــازات(، إضافــة إلى عقــود تأســيس الشركات ومحــاضر جموعهــا وبيــع الحصــص والتعــديلات، 

وبيــع الأصــول التجاريــة وغيرهــا مــن المعــاملات ذات الطابــع الاقتصــادي.

ت . خصوصية تلقي الودائع

ــكين  ــة في تم ــذه الآلي ــل ه ــع، وتتمث ــي الودائ ــة تلق ــا آلي ــززة تتيحه ــات مع ــي بضمان ــرر التوثيق ــاز المح يمت

الموثق—بمقــتضى القانــون رقــم 32.09—مــن تلقــي الودائــع المرتبطــة بالعمليــات التــي ينجزهــا، مــع 

إلزامــه بإيداعهــا لــدى صنــدوق الإيــداع والتــدبير وفــق نظــام خــاص. وقــد أحــال المشرع تنظيــم وتســيير 

ــوم                                                     ــأن المرس ــذا الش ــدر في ه ــي، وص ــص تنظيم ــدوق على ن ــدى الصن ــق ل ــم الموث ــوح باس ــاب المفت الحس

رقــم 2.14.289 الــذي أحــدث لــكل موثــق حســاباًً للودائــع والأداءات لــدى صنــدوق الإيــداع والتــدبير، مــع فتح 

إيداعــات فرعيــة مرتبطــة بــكل عمليــة تُنُجــز أمامــه، مما يجعــل هــذه المكنة—بصيغتهــا المؤسســية المنصــوص 

ــص. ــه التخصي ــق على وج ــلك التوثي ــة بمس عليها—مرتبط

3. الأشكال الأخرى ذات الصلة بتحرير العقود

أ . المحررات ثابتة التاريخ 

يقــر التشريــع المغــربي بأشــكال أخــرى ذات صلــة بتحريــر العقــود تتدخــل في نطاقــات محــددة ولا تقــوم 

ــدرج اختصــاص المحامــي  ــة مضبوطــة. وفي هــذا الإطــار، ين ــام الرســمية إلا ضمــن حــدود موضوعي مق

المقبــول للترافــع لــدى محكمــة النقــض، بحســب المادة 4 مــن القانــون رقــم 39.08 المتعلــق بمدونــة الحقــوق 

العينيــة، كما تــم تغــييره وتتميمــه، في تحريــر عقــود معينــة منصبــة على الحقــوق العينيــة ضمــن الحــدود 

المقــررة قانونــاًً، إلى جانــب تــدخلات مؤطــرة بقــوانين خاصــة أخــرى. وتصنــف هــذه الأشــكال ضمــن بدائل 

جزئيــة داخــل الســوق بالنظــر إلى ارتباطهــا بنصــوص خاصــة وبنطاقــات محــدودة.

وفــيما يتعلــق بالإجــراءات الشــكلية الخاصــة بتحريــر العقــود مــن طــرف المحامــي، ينــص الفصــل 618-3 مــن 

قانــون الالتزامــات والعقــود، على أنــه يتــم تصحيــح جميــع الإمضــاءات المتعلقــة بالعقــود المحــررة مــن طــرف 

المحامــي لــدى رئيــس كتابــة الضبــط بالمحكمــة الابتدائيــة التــي يــزاول المحامــي مهامــه داخــل دائرتهــا، وذلــك 

ضمــن ســجل خــاص يُحُــدد تنظيمــه بموجــب قــرار صــادر عــن وزيــر العــدل.

ب . محررات الأحوال الشخصية العبرية

يســتند اختصــاص القــاضي الــعبري إلى أســاس تشريعــي صريــح في مدونــة الأسرة، التــي تقــرر في نطــاق 

ــة  ــخصية العبري ــوال الش ــد الأح ــم قواع ــتسري عليه ــة ف ــود المغارب ــا اليه ــه “أم ــا أن ــال تطبيقه ــد مج تحدي

المغربيــة” )المادة 2(. وبمقــتضى هــذا الإحالــة التشريعيــة، تُعُالــج قضايــا الأحــوال الشــخصية الخاصــة باليهــود 

ــا إلى مســار  ــا يبرر إســناد النظــر فيه ــة، وهــو م ــزة عــن أحــكام المدون ــة وفــق قواعــد خاصــة متمي المغارب

ــم القضــائي. ــة( داخــل التنظي ــة عبري قضــائي متخصــص )قاض/غرف



رأي مجلس المنافســة عدد ر/26/4

22

ويفهــم نطــاق هــذا الاختصــاص، مــن حيــث الموضــوع، باعتبــاره مرتبطــاًً بالقضايــا التــي تدخــل ضمــن قواعــد 

ــة  ــة الزوجي ــاء العلاق ــاره، وإنه ــزواج وآث ــل بال ــا يتص ــها م ــة، وعلى رأس ــة المغربي ــخصية العبري ــوال الش الأح

وآثــاره، والمســائل الأسريــة المترتبــة عنهــا، وكــذا مــا يرتبــط بــالإرث حيــثما أحالــت القواعــد الخاصــة على ذلك. 

وبنــاءًً عليــه، فــإن القــاضي الــعبري ي�ُـدرج ضمــن فــاعلي الســوق الفرعيــة للأحــوال الشــخصية، لا باعتبــاره 

مهني�اًًّ توثيقيــاًً بالمعنــى الضيــق، بــل باعتبــاره جهــة اختصــاص نوعــي تســاهم في إضفــاء المشروعيــة والاعــتماد 

القضــائي على تصرفــات ووثائــق الأحــوال الشــخصية الخاصــة بهــذه الفئــة وفــق قواعدهــا الخاصــة.

القسم الثاني: تحديد السوق المعنية وبنية العرض

بعــد التطــرق في القســم الأول إلى الإطــار القانــوني والوظيفــي لخدمــات التوثيــق وطبيعــة المحــررات 

ــوج  ــا على الول ــم أثره ــة وتقيي ــية بدق ــب التنافس ــد الجوان ــأتى تحدي ــى يت ــا، وحت ــالك إنتاجه ــمية ومس الرس

وجــودة الخدمــة والنجاعــة، يتــعين أولاًً ضبــط الســوق المعنيــة وحدودهــا وتمييــز والأســواق الفرعيــة بحســب 

طبيعــة التصرفــات وشروط النفــاذ، ثــم بيــان بنيــة العــرض داخــل هــذه الأســواق مــن خلال تحديــد الفاعــلين 

وانتشــارهم ومــؤشرات حجــم النشــاط المتاحــة، باعتبارهــا عنــاصر مرجعيــة لازمــة لتقديــر الحصــة النســبية 

ــاًً. لــكل مســلك ورصــد مجــالات التقاطــع وقابليــة الاســتبدال عملي

أولاًً: تحديد السوق المرجعية والأسواق الفرعية

إن تحديــد النطــاق الموضوعــي لســوق خدمــات التوثيــق ينطلــق مــن الوظيفــة الجوهريــة التــي تضطلــع بهــا 

هــذه الخدمــات، والتــي تتمثــل في إنتــاج "محــرر رســمي" يتمتــع بحجيــة قانونيــة، فــإن تحديــد هــذه الســوق 

يتجــاوز مجــرد "الكتابــة" أو الصياغــة بمعناهــا العــام، بــل يــنصرف بشــكل حصري إلى المســالك والإجــراءات 

سـمية. المُنُظّـّمـة لإنـتـاج ـهـذه الوثيـقـة الرـ

1. السوق العامة لخدمات التوثيق:

يحــدد نطــاق ســوق خدمــات التوثيــق انطلاقــا مــن الوظيفــة القانونيــة للخدمــة، حيــث يتحــدد الســوق مــن 

خلال التقــاء العــرض التوثيقــي بالطلــب التوثيقــي وذلــك بغيــة إنتــاج "محــرر رســميي" يرتــب حجيــة وآثــاراًً 

قانونيــة. وبالتــالي فــإن رســمية المحــرر هــي الحــد الفاصــل بين تحريــر عقــد أو وثيقــة عرفيــة لا تُنُتــج نفــس 

الأثــر وبين محــرر رســمي منتــج للأثــر القانــوني.

ــة  ــاج الورق ــالك إنت ــا إلى مس ــام، وإنم ــا الع ــة" بمعناه ــر "الكتاب ــد التحري ــف عن ــق لا يتوق ــوق التوثي إن س

الرســمية ومــا يرتبــط بهــا مــن ضمانــات مســبقة )التحقــق مــن الهويــة والأهليــة والرضــا والمشروعيــة( ومــن 

إجــراءات لاحقــة )الحفــظ، الإيــداع، التســجيل، الإشــهار/التقييد، وغيرهــا بحســب طبيعــة الــتصرف وبحســب 

طبيعــة المســلك التوثيقــي(.

وباعتبــار أن المحــرر الرســمي قــد ينتــج عبر مســالك مهنيــة مختلفــة، فــإن الســوق العامــة للتوثيــق تشــمل ثلاث 

مســالك توثيقيــة رئيســية تتمثــل في العــدول والموثقــون والمحامــون المقبولــون أمــام محكمــة النقــض ضمــن الحدود 

التــي يســمح بهــا القانــون فــضلا عــن التوثيــق الــعبري بالنســبة لمحــررات الأحــوال الشــخصية العبريــة.

ــف في  ــا تختل ــمي، فإنه ــرر الرس ــاج المح ــق" أي إنت ــة "التوثي ــي في غاي ــت تلتق ــالك، وإن كان ــذه المس إن ه

المســطرة وفي عــدد الفاعــلين المتدخــلين وفي مــدة الإنجــاز وفي طبيعــة الإجــراءات اللاحقــة، وهــو مــا يؤثــر 
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عمليــاًً على قابليــة تعويــض الخدمــات التــي يقدمهــا كل واحــد مــن هــؤلاء المهنيــون، واختيــار مســلك محــدد 

خـر. على حـسـاب الـآ

2. قابلية التبادل وأثر اختلاف المساطر على الطلب

ــط على  ــى فق ــا لا تُبُن ــادل )substituabilité( بينه ــة التب ــة أن قابلي ــالك التوثيقي ــتلاف المس ــن اخ ــب ع يترت

“موضــوع العقــد”، بــل على توافــر نفــس الأثــر القانــوني النهــائي )الرســمية، النفــاذ، وترتيــب الآثــار تجــاه 

ــراءات  ــتكمال الإج ــة اس ــدى قابلي ــلين، وم ــلين المتدخ ــدد الفاع ــطرة، وع ــل المس ــة وأج ــغير(، وعلى تكلف ال

اللاحقــة. وبنــاءًً عليــه، تظــل قابليــة التبــادل قائمـة في عــدد مــن التصرفــات القانونيــة متــى كان بالإمــكان 

بلــوغ النتيجــة القانونيــة نفســها عبر أكثر مــن مســلك، غير أن هــذه القابليــة لا تتحقــق عمليــاًً بصــورة تلقائيــة، 

لأنهــا تتأثــر بــثلاث محــددات مترابطــة:

▪ العرض التوثيقي بما يوفره كل مسلك من انتشار وتغطية وإمكانات هيكلية؛ 
▪ الحدود القانونية للاختصاص بما تفرضه من مجالات حصرية أو مشتركة؛

▪ سلوك الطلب الذي يتشكل وفق ما تفضي إليه المساطر فعلياًً من سرعة في الإنجاز. 
وبذلــك، فــإن معيــار “النتيجــة القانونيــة” يظــل حــاسماًً، لأن اختيــار المســلك لا يُقُــاس بموضــوع العقــد في 

حــد ذاتــه، بــل بقــدرة كل مســلك على إنتــاج الوثيقــة الرســمية وترتيــب آثارهــا ضمــن شروط متقاربــة، وبمـدى 

ــة اســتكمال الإجــراءات اللاحقــة التــي تجعــل الأثــر نافــذاًً تجــاه الــغير، خاصــة في التصرفــات التــي  قابلي

تتطلــب إجــراءات تســجيل أو تقييــد أو نشر.

ــم إلى  ــلين وتوزيعه ــة الفاع ــة وكثاف ــة الترابي ــاوت التغطي ــؤدي تف ــرض، ي ــتوى الع ــعلى مس - ف

اخــتلاف فــعلي في شروط الولــوج إلى الخدمــة، بمـا يجعــل عامــل القــرب وتوفــر المكاتــب والمـوارد 

ــا المســطرة  ــي لا تُحُســم فيه ــار، لاســيما في المجــالات المشتركــة الت ــاًً للاختي ــة محــدداًً عملي البشري

حصرـاًيً لفاـئـدة مـسـلك واـحـد.

- وعلى مســتوى الحــدود القانونيــة للاختصــاص، حيــث تقــوم مجــالات حصريــة أو شــبه حصرية، 

تضيــق قابليــة الاســتبدال بحكــم طبيعــة المحــرر نفســه ومتطلبــات صحتــه والرقابــة المفروضــة عليــه، 

في حين تتســع نظريــاًً في المجــالات التــي يســمح فيهــا القانــون بتحقيــق أثــر قانــوني مقــارب عبر 

أكثر ـمـن قـنـاة.

- أمــا على مســتوى الطلــب، فــإن الاختيــار بين المســالك لا يتوقــف على إمكانيــة إنجــاز الــتصرف 

ــلين  ــدد المتدخ ــاذ، وع ــمية والنف ــاب الرس ــن اللازم لاكتس ــطرة كالزم ــة المس ــل على نتيج ــاًً، ب قانون

ــة،  ــة والمالي ــار القانوني ــة اللازمــة لاســتكمال الآث ــة الإجــراءات اللاحق ــة، وطبيع ــات المرافق والرقاب

ــا.  ــتمال نفاذه ــة اك ــة إلى غاي ــأمين المعامل ــة لت ــة المتاح ــات العملي ــتوى الضمان ــن مس ــضلاًً ع ف

وبذلــك، تعمــل الفــوارق المســطرية كـ»حواجــز غير مبــاشرة« لا تمنــع الاســتبدال بــالضرورة، لكنهــا 

تضيــق نطاقــه وتوجــه الطلــب عمليــاًً نحــو المســلك الــذي يحقــق نفــس النتيجــة بــأقصر أجــل وأقــل 

عــبء إجــرائي وأعلى درجــة مــن اليــقين، خاصــة في المعــاملات ذات القيمــة العاليــة أو المرتبطــة 

بآثــار تجــاه الــغير.
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3. الأسواق التوثيقية الفرعية:

يمكن تجزئة السوق العامة لخدمات التوثيق إلى أسواق فرعية بناءًً على معيارين أساسيين:

▪ وجود الاختصاصات الحصرية التي تمنح لبعض المسالك التوثيقية دون غيرها؛ 
▪ درجة التباين في قابلية التبادل بين مسالك التوثيق المختلفة لكل نوع من المعاملات. 

وتتمثل هذه الأسواق الفرعية فيما يلي:

i. ســوق الأحــوال الشــخصية )للمســلمين(: تُعُــد هــذه ســوقاًً حصريــة بامتيــاز، حيــث يشــكل التوثيــق 

ــا  ــب والوصاي ــطلاق والنس ــزواج وال ــة بال ــررات المتعلق ــاج المح ــد لإنت ــلك الأصلي والوحي ــدلي المس الع

وغيرهــا مــن قضايــا الأحــوال الشــخصية للمســلمين... إلــخ. هــذا الاختصــاص الــحصري يجعــل قابليــة 

التبــادل مــع المســالك التوثيقيــة الأخــرى ضعيفــة جــدا أو منعدمــة عمليــا، مما يضــع هــذه الســوق خــارج 

نطــاق المنافســة المبــاشرة بين العــدول والموثــقين وباقــي المســالك التوثيقيــة الأخــرى.

ii. ســوق الأحــوال الشــخصية العبريــة: تعــد ســوقاًً فرعيــة مســتقلة تمامــا بحكــم خصوصيــة القواعــد 

ــوال  ــق الأح ــق وثائ ــة وتوثي ــند معالج ــعبري. وتس ــائي ال ــاص القض ــا والاختص ــة له ــة المنظم القانوني

الشــخصية للطائفــة اليهوديــة المغربيــة إلى القنــاة القضائيــة المختصــة، وهــي القــاضي الــعبري، وفقــاًً 

ــة  ــاق المنافس ــارج نط ــا خ ــة تجعله ــة والتنظيمي ــة القانوني ــذه الخصوصي ــتقلة. ه ــة ومس ــد خاص لقواع

ــق العــام. ــة في ســوق التوثي المهني

ــق  ــم 18.00 المتعل ــون رق ــكل القان ــة، يش ــة العام ــة إلى المنافس ــة: بالإضاف ــوق الأملاك العقاري iii. س

ــت  ــمي أو الثاب ــق الرس ــة التوثي ــد على إلزامي ــا يؤك ــارا قانوني ــة إط ــارات المبني ــة للعق ــة المشترك بالملكي

ــة  ــل الملكي ــة بنق ــع التصرفــات المتعلق ــص على أن جمي ــه تن ــالمادة 12 6 من ــخ في هــذا الســوق. ف التاري

المشتركــة أو إنشــاء أو تعديــل أو إســقاط الحقــوق العينيــة عليهــا يجــب أن تحــرر بموجــب محــرر رســمي 

أو محــرر ثابــت التاريــخ مــن طــرف مهنــي مؤهــل، تحــت طائلــة البــطلان. ويُعُــد هــذا النــص ســنداًً 

ــم( في  ــدود اختصاصه ــامين )في ح ــدول والمح ــقين والع ــة بين الموث ــر المنافس ــاًً يؤط ــاًً إضافي قانوني

توثيــق هــذه المعــاملات. تشــهد هــذه الســوق تــداخلاًً وتنافســاًً مــا بين العــدول والموثــقين، إلا أن توزيــع 

ــل إلى التخصــص النســبي: الحضــور يمي

ــراءات  ــراًً للإج ــقين، نظ ــور الموث ــع لحض ــاًً أوس ــون نطاق ــا ليك ــل عملي ــظ: يمي ــار المحف • العق

ــة؛ ــة العقاري ــات المحافظ ــع متطلب ــتلاءم م ــي ت ــلك والت ــذا المس ــا ه ــي يوفره ــات الت والضمان

• العقــار غير المحفــظ: يبرز فيــه حضــور العــدول بشــكل أكبر، نظــراًً للتاريــخ القانــوني 

والاجتماعــي لهــذا المســلك في التعامــل مــع المعــاملات العقاريــة غير المحفظــة وكذلــك التوزيــع 

ــدول. ــة للع ــة الترابي والتغطي

6  المادة 12 تنــص على وجــوب تحريــر جميــع التصرفــات المتعلقــة بنقــل الملكيــة المشتركــة أو إنشــاء حقــوق عينيــة عليهــا أو نقلهــا أو 

ــة  ــة قانوني ــم تحريــره مــن طــرف منهــي ينتمــي إلى مهن تعديلهــا أو إســقاطها بموجــب محــرر رســمي أو محــرر ثابــت التاريــخ يت
ومنظمة يخولها قانونها تحرير العقود وذلك تحت طائلة البطلان.
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iv. ســوق بيــع وتفويــت الأصــل التجــاري: تُعُــد هــذه ســوقاًً فرعيــة مســتقلة بســبب اشتراط                                

ــع.  ــن البي ــق بثم ــاص يتعل ــراء خ ــارة لإج ــة التج ــق بمدون ــم 15-95 المتعل ــون رق ــن القان 1 م

المادة 81 7

ــاًً  ــة قانون ــدى "جهــة مؤهل ــع ل ــداع ثمــن البي ــون إي ــاملات، يــشترط القان ــوع مــن المع ففــي هــذا الن

ــداًً  ــف بع ــع(، مما يضي ــاص بالودائ ــاب خ ــدبير أو حس ــداع والت ــدوق الإي ــع" )كصن ــاظ بالودائ للاحتف

ــة ــة والمدني ــاملات التجاري ــي المع ــن باق ــا ع ــاًً يميزه ــاًً خاص ــاًً وإجرائي تنظيمي

ــبياًً بين  ــادل نس ــة التب ــا قابلي ــع فيه ــبيرة تتس ــوق ك ــي س ــة: وه ــة والتجاري ــاملات المدني ــي المع v. باق

المســالك التوثيقيــة المختلفــة )العــدول والموثــقين والمحامــون في حــدود اختصاصهــم(. ومــع ذلــك، يبقــى 

ــي يطلبهــا المتعاقــدون، ونــوع الإجــراءات  ــاًً لدرجــة الرســمية الت ــز قائمــاًً في هــذه الســوق تبع التماي

اللاحقــة المطلوبــة )كالتســجيل أو التقييــد في ســجلات معينــة( والتــي قــد تكــون أكثر يسراًً أو تعقيــداًً 

حســب المســلك المختــار.

ثانيا: بنية السوق

يهــدف تحليــل بنيــة الســوق إلى تقييــم الأهميــة النســبية لمختلــف الفاعــلين في ســوق التوثيــق بصفــة عامــة، 

مــن خلال مــؤشرات العــرض المتاحــة )كعــدد المهنــيين( ومــؤشرات الطلــب المتمثلــة في حجــم النشــاط المنجــز، 

وصــولا إلى الحصــة النســبية لــكل مســلك داخــل الســوق الكليــة للتوثيــق.

1. مسلك العدول

ــق8   ــفين بالتوثي ــاة المكل ــات القض ــتماد إحصائي ــم اع ــة، ت ــة مجمع ــات وطني ــر معطي ــدم توف ــر إلى ع بالنظ

ــاب. ــمية عبر الخط ــطرة الرس ــتكملت مس ــي اس ــق الت ــم الوثائ ــس حج ــؤشراًً يعك ــا م بوصفه

أ . بنية العرض

يبلــغ عــدد الســيدات والســادة العــدول المـزاولين للمهنــة، وفــق المعطيــات المحينــة إلى حــدود 2024-2025 مــا 

مجموعــه 3399 عــدلاًً، منهــم  3081ذكــراًً و 318 أنثــى. ويتــوزع العــرض العــدلي ترابيــاًً وفــق الدوائــر القضائيــة 

)محاكــم الاســتئناف والمحاكــم الابتدائيــة و مقــرّاّت  المكاتــب العدليــة(، بمـا يُظُهــر تباينــات بين الدوائــر حيــث بلــغ 

عــدد المكاتــب 1387 مكتـبـا ـمـا يـشـكل ـمـا يناـهـز نـصـف ـعـدد الـعـدول على المـسـتوى الوطـنـي.

ــات على مســتوى محاكــم الاســتئناف، مــن خلال تســجيل أرقــام مرتفعــة في  ــات المتوفــرة تباين وتبرز المعطي

بعــض الدوائــر مثــل فــاس 332، طنجــة 330، الــدار البيضــاء 316، الربــاط 271، مقابــل دوائــر أقــل كثافــة 

)مثــل الداخلــة 15، كلميــم 43، العيــون 45( بمـا يعكــس تمركــزاًً نســبياًً للعــرض في بعــض الأقطــاب الحضريــة 

مقابــل كثافــة أقــل في بعــض المراكــز.

7  المادة 81 يتــم بيــع الأصــل التجــاري أو تفويتــه وكــذا تقديمـه حصــة في شركــة أو تخصيصــه بالقســمة أو بالمـزاد، بعقــد رســمي أو 

عــرفي. ويــودع ثمـن البيــع لــدى جهــة مؤهلــة قانونــا للاحتفــاظ بالودائــع.
8  تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول نشاط القضاة المكلفين بالتوثيق برسم سنة 2024 
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الجدول 2 : جدول التوزيع الوطني للعدول

العدد الإجمالي الذكور الإناث محكمة الاستئناف
332 312 20 فاس
330 295 35 طنجة
316 291 25 الدار البيضاء
271 236 35 الرباط
232 200 32 تطوان
227 198 29 مراكش
178 175 3 بني ملال
163 123 40 أكادير
142 130 12 مكناس
139 124 15 سطات
133 113 20 وجدة
124 122 2 القنيطرة
121 114 7 الجديدة
112 101 11 آسفي
105 96 9 الناضور
89 87 2 الرشيدية
66 62 4 تارودانت
62 60 2 تازة
61 61 0 خريبكة
49 49 0 ورزازات
45 39 6 العيون
44 44 0 الحسيمة
43 37 6 كلميم
15 12 3 الداخلة

3399 3081 318 المجموع

المصدر: معطيات مجمعة من الهيئة الوطنية للعدول والمديريةالعامة للضرائب ووزارة العدل

ب . بنية الطلب

فــيما يخــص حجــم النشــاط والعقــود المنجــزة، تــم اعــتماد إحصائيــات القضــاة المكلــفين بالتوثيــق كما ســلف 

ــة المخاطــب  ــوع الرســوم والشــهادات العدلي ــات ســنة 2024 أن مجم ــر معطي ــره. وفي هــذا الإطــار، تُظُه ذك

ــكل أنواعــه )263.938(،  ــزواج ب ــوزع حســب الفــروع إلى: ال ــي، ويت ــد الوطن ــغ 845545  على الصعي ــا بل عليه

وملحقــات الــزواج )التعــدد 936، والرجعــة 218، والمراجعــة 2.754(، والطلاق بــكل أنواعــه )27.286(، والأملاك 

العقاريــة )189.087(، والتركات والوصايــا )110.518(، إضافــة إلى الرســوم المختلفــة )245.249( ورســوم 

ــة )980(. ــاق الإسلام )4.579( والشــهادات العلمي اعتن
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وتُبُرز بنيــة هــذه الأرقــام أن النشــاط العــدلي الرســمي المخاطــب عليــه يتــوزع وفــق أربــع كتــل رئيســية مــن 

حيــث الأهميــة كالتــالي:

• في الصــدارة تــأتي الأحــوال الشــخصية بمـا مجموعــه: 295.132 الــزواج بــكل أنواعــه 263.938 + 

ملحقــات الــزواج 3.908 + الــطلاق بــكل أنواعــه 27.286(، أي نحــو %34,9 مــن إجمالي الرســوم 

والشــهادات العدليــة المخاطــب عليهــا؛

• تليهــا باقــي الرســوم )الرســوم المختلفــة + اعتنــاق الإسلام + الشــهادات العلميــة( بمـا مجموعــه 

250.808، مــا يمثــل نحــو %29,7 مــن إجمالي الرســوم والشــهادات العدليــة المخاطــب عليهــا؛

• في المرتبــة المواليــة تــأتي رســوم الأملاك العقاريــة بمـا مجموعــه 189.087، أي نحــو %22,4، مما 

يؤكــد الــوزن المعــتبر للمحــررات ذات الأثــر المالي والعينــي ضمــن نشــاط التوثيــق العــدلي؛

ــوراًً  ــس حض ــا يعك ــو %13,1، بم ــه 110.518، أي نح ــا مجموع ــا بم ــوم التركات والوصاي ــم رس • ث

سـمية. يـة الرـ ئـق العدلـ لـب على الوثاـ مـن الطـ يـا ضـ يـا الإرث والوصاـ سـتقراًً لقضاـ مـ

الرسم البياني 1 : توزيع الرسوم والشهادات العدلية المخاطب عليها9

المصدر: بناء على معطيات تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول نشاط القضاة المكلفين بالتوثيق برسم سنة 2024

2. مسلك الموثقون

يشــكل التوثيــق مســلكا توثيقيــا ذو أهميــة في المنظومــة التوثيقيــة، ســواء مــن حيــث العــرض التوثيقــي أو حجــم 

المعــاملات المنجــز مــن قبــل هذا المســلك.

أ . بنية العرض

ــقين،     ــغ عــدد الموث ــد يبل ــرب فق ــقين بالمغ ــة الموث ــي لهيئ ــس الوطن ــا مــن المجل ــات المتوصــل به حســب المعطي

ثـقين. يـة للموـ لـس الجهوـ سـب المجاـ مـوزعين حـ ــنة 2025، ـ ــم س ــاًً برس 1735 موثق

وبخصــوص التطــور العــددي، تفيــد نفــس المعطيــات بــأن عــدد الموثــقين قــد بلــغ عــدد الموثــقين ذروتــه ســنة 

ــزى  ــغ 1735 موثقــاًً ســنة 2025.ويُعُ ــى بل ــاًً حت ــاًً تدريجي 2021، إذ وصــل إلى 1878 موثقــاًً، ثــم عــرف تراجع

هــذا الانخفــاض بشــكل أســاسي إلى حــالات المغــادرة، ولاســيما التقاعــد والوفــاة.

9 تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول نشاط القضاة المكلفين بالتوثيق برسم سنة 2024
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الرسم البياني 2 : التغير السنوي لعدد الموثقين

المصدر: المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب 

يتســم التوثيــق بتركّّيــز كــبير في الأقطــاب الاقتصاديــة الرئيســية، بمـا يــتماشى مــع طبيعــة المعــاملات التــي 

ــح محــور  ــقين برســم ســنة 2025 اســتقطاباًً مــهماًً لصال ــع الجهــوي للموث يتولاهــا الموثقــون. ويُظُهــر التوزي

الــدار البيضــاء – الربــاط، إذ يضــم هــذا المحــور 820 موثقــاًً )560 بالــدار البيضــاء و260 بالربــاط(، أي مــا 

يقــارب %47,3 ـمـن مجـمـوع الموـثـقين.

ويظهــر التمركــز أيضــاًً على مســتوى جهــات أخــرى ذات ثقــل اقتصــادي، مــن قبيــل مراكــش )196( وطنجــة 

)130( وفــاس )98( وأكاديــر )97( ومكنــاس )80( والقنيطــرة )75( مقابــل تمثيليــة أقــل بجهــات أخــرى كبنــي 

ملال )32( وتطــوان )36(.

ويعكــس هــذا التمركــز الثقــل الاقتصــادي والمالي للأقطــاب الــكبرى وضخامــة الســوق العقاريــة والاســتثمارية 

ــة على  ــة الخدم ــاوت في تغطي ــه تف ــب عن ــا يترت ــرى، بم ــات أخ ــف بجه ــة أضع ــات مهني ــل كثاف ــا، مقاب به

ــتوى الترابي. المس

الجدول 3 : التوزيع الوطني للموثقين

المدن الرئيسية المشمولة النسبة التقريبية عدد الموثقين المجلس الجهوي

الدار البيضاء، المحمدية، بوسكورة، النواصر 32.3% 560 الدار البيضاء
الرباط، سلا، تمارة، الخميسات، الصخيرات % .15 260 الرباط

مراكش، قلعة السراغنة، الصويرة، آسفي 11.3% 196 مراكش
طنجة، أصيلا، العرائش، القصر الكبير 7.5% 130 طنجة

فاس، أكادير، وجدة، مكناس، القنيطرة، وغيرها 33.9% 589 باقي الجهات )10 مجالس(

المصدر: المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب

ب . بنية العرض

يقــدر مجمــوع العقــود المنجــزة مــن طــرف الموثقــون ب 764 680 عقــداًً في عــام 2025، بقيمــة إجماليــة لهــذه 

المعــاملات تعــادل 180 مليــار درهــم، مما يؤكــد الــدور المحــوري للموثــقين في توثيــق المعــاملات الاقتصاديــة 

والاســتثمارية الــكبرى.
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ــود  ــة للعق ــة الإجمالي ــن القيم ــة م ــارات المحفظــة نســبة مهم ــود المرتبطــة بالعق ــن المنتظــر أن تشــكل العق م

التوثيقيــة، فــيما تليهــا العقــود التجاريــة وعقــود الشركات. غير أن توزيــع هــذه العقــود حســب طبيعتهــا غير 

متــاح بالنظــر لعــدم التوصــل بــه مــن لــدن المجلــس الوطنــي لهيئــة الموثــقين بالمغــرب.

الجدول 4 : التغير السنوي للعقود التوثيقية

التغير السنوي مجموع عدد العقود السنة

400 641 2020
29,20% 517 819 2021
-11,50% 457 988 2022
-1,50% 451 302 2023
36,40% 615 583 2024
10,60% 680 764 2025

المصدر: المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب

القانــون                                                 بمشروع  الصلــة  ذات  التنافســية  الجوانــب  تحليــل  الثــاني:  المحــور 
الــعدول بمهــنة  المتـعـلق   16.22 رقــم 

بعــد أن تــم في المحــور الأول تقديــم الإطــار القانــوني المنظــم لخدمــات التوثيــق وتحديد الســوق المعنيــة وبنيتها 

ــة الاســتبدال ومحــددات  ــاج المحــرر الرســمي ومجــالات التقاطــع وقابلي ّـن مــن إبــراز مســالك إنت ، بمــا مك�

الولــوج والنجاعــة، فــإن المحــور الثــاني ســيُُخصص لربــط هــذه المعطيــات بالســياق التشريعــي الراهــن مــن 

ــل  ــية داخ ــة التنافس ــدول على الدينامي ــة الع ــق بمهن ــم 16.22 المتعل ــون رق ــار مشروع القان ــة آث خلال معالج

ســوق التوثيــق ككل، حيــث يتضمــن، أولاًً، عرضــاًً مركــزاًً لمشروع القانــون مــن حيــث أهدافــه وأهــم مســتجداته 

ــذه الأخيرة  ــل ه ــاًً، إلى تحلي ــل، ثاني ــم ينتق ــية، ث ــب التنافس ــة بالجوان ــات ذات الصل ــد المقتضي ــد تحدي قص

كما يثيرهــا المشروع )شروط الولــوج، كيفيــات الممارســة، الفــوارق المســطرية، الضمانــات…(، مــع اســتحضار 

دراســة مقارنــة للاســتئناس بكيفيــة معالجتهــا في بعــض الأنظمــة المقارنــة، وبمـا يراعــي الخصوصيــة المغربيــة 

ومحــددات المنظومــة التشريعيــة والقانونيــة للتوثيــق العــدلي.

القســم الأول: مشروع القانــون رقــم 16.22 المتعلــق بمهنــة العــدول: الأهــداف، وأهــم 
المــستجدات

ــدول داخــل الســوق  ــة الع ــق بمهن ــون رقــم 16.22 المتعل ــة لمشروع القان ــار التنافســية المحتمل ــل الآث ــل تحلي قب

الــكلي للتوثيــق، ســيتم تقديــم مشروع هــذا القانــون عبر عــرض ســياقه العــام وأهدافــه التــي يــروم تكريســها 

على مســتوى تنظيــم المهنــة وتحديثهــا. ثــم، ســيتم إبــراز أهــم المســتجدات التــي جــاء بهــا مقارنــة بالإطــار 

القانــوني الســابق، قصــد تحديــد المقتضيــات ذات الصلــة المبــاشرة بموضــوع الدراســة.

أولاًً: تقديم مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بمهنة العدول

ــة  ــر لمهن ــوني المؤط ــار القان ــث الإط ــدول إلى تحدي ــة الع ــق بمهن ــم 16.22 المتعل ــون رق ــي مشروع القان يرم

العــدول، عبر رقمنــة مســار إنتــاج الوثيقــة العدليــة، وتقويــة الضوابــط المهنيــة والمســؤوليات، وتحــسين الولــوج 

ــة. ــات الرقاب ــم المهنــي وآلي ــز الحكامــة والتنظي والتكويــن، وتعزي
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1. العصرنة والرقمنة

يرتكز المشروع على إدماج الرقمنة في مختلف مراحل العملية التوثيقية، عبر:

• إلزام العدل بمباشرة المهام والإجراءات وفق الطريقة الإلكترونية المعتمدة )المادة 29(؛

• إلزامية تحرير العقد/الشهادة بواسطة الحاسوب على ورق ملائم يضمن شروط الحفظ )المادة 57(؛ 

• اعــتماد التوقيــع الإلــكتروني المؤهــل لتذييــل أصــل العقد/الشــهادة، إلى جانــب التوقيــع اليــدوي، وفــق 

الشروط المقــررة )المادة 62(؛

• الإيــداع الإلــكتروني اليومــي للوثائــق المنجــزة في منصــة رقميــة، وتــولي الســلطة الحكوميــة المكلفــة 

بالعــدل حفظهــا إلكترونيــاًً )المادة 83(.

2. أخلاقيات المهنة والمسؤوليات

يعزز المشروع قواعد السلوك المهني، ويؤطر المسؤوليات عبر:

• إلزام العدل بمبادئ الأمانة والنزاهة والتجرد والمحافظة على السر المهني وشرف المهنة )المادة 2(؛

• تقرير المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية مع إلزامية التأمين )المادة 38(؛

• منــع بعــض الممارســات المخلــة وتضــارب المصالــح )المادتــان 39 و40(، بمـا في ذلــك مــا يرتبــط بتلقــي 

الأمــوال مقابــل فوائــد، أو التوقيــع مــع تــرك بيــاض، أو التلقــي في حــالات قرابة/تعــارض؛

• تقنين شهادة اللفيف ضمن الباب السادس؛ 

• تنظيم المراقبة والتفتيش والتأديب والعقوبات )الباب العاشر(؛ 

• إلزام الهيئة الوطنية للعدول بوضع مدونة للسلوك الأخلاقي )المادة 141(.

3. الولوج إلى المهنة والتكوين ورفع الكفاءة

ينظم المشروع مسار الولوج والتكوين وفق تصور موحد، عبر:

• تحديد شروط الترشح والمباراة والتمرين وامتحان نهاية التمرين والشهادات المقبولة )المادة 3(؛

• إســناد تنظيــم المبــاراة وامتحــان نهايــة التمريــن للســلطة الحكوميــة المكلفــة بالعــدل بنــص تنظيمــي 

)المادة 4(؛

• تحديــد مــدة التمريــن وتقســيمه بين تكويــن أســاسي وتدريــب، مــع إمكانيــة التمديــد في حالــة عــدم 

النجــاح )المادة 7(؛

• إلزامية التكوين المستمر واعتبار التخلف عنه مخالفة مهنية )المادة 45(؛

• تنظيم الإعفاءات من المباراة وبعض ضوابط التعيين )المواد 5 و6 و12(، 
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4. الحكامة والتنظيم المهني والرقابة

يعزز المشروع البناء المؤسساتي والتنظيم المهني عبر:

• منح الشخصية الاعتبارية للهيئة الوطنية للعدول وتحديد مهامها )المادتان 140 و141(؛

• تقويــة الرقابــة )قضائية/إدارية/تفتيــش(، مــع مقتضيــات تتعلــق بالمراقبــة مــن طــرف القــاضي المكلف 

بالتوثيــق، ؛ مــن طــرف الوكيــل العــام للملــك، والســلطة الحكوميــة المكلفــة بالعــدل وكــذا لجــان المجلــس 

الجهــوي للعــدول ...)المـواد 101 و102 و105 و106(؛

• تنظيم التوقيف المؤقت وتدرج العقوبات التأديبية )المادة 107 والمواد 117 وما يليها(؛

ــة  ــب واحــد بأربع ــد ســقف المشــاركة في مكت ــة الســنوية، وتحدي ــر الإحصائي • التنصيــص على التقاري

عــدول )المادة 41 والمادة 91(.

ثانيا: أهم مستجدات مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بمهنة العدول

تتمثل أبرز مستجدات مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بمهنة العدول فيما يلي:

ــاج  ــة: يكــرس المشروع التحــول الرقمــي لمســار إنت ــاج الوثيقــة العدلي أ . التحــول الرقمــي لمســار إنت

الوثيقــة العدليــة، عبر إلــزام العــدل بمبــاشرة مهامــه وإجراءاتــه وفــق المقاربــة الإلكترونيــة المعتمــدة 

)المادة 29(، وإلــزام تحريــر العقــد أو الشــهادة بواســطة الحاســوب )المادة 57(، واعــتماد التوقيــع 

الإلــكتروني المؤهــل إلى جانــب التوقيــع اليــدوي )المادة 62(، ثــم إقــرار الإيــداع الإلــكتروني اليومــي 

للوثائــق في منصــة رقميــة تتــولى الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالعــدل حفظهــا إلكترونيــاًً )المادة 83(، 

مــع تنظيــم مســك الســجلات على حامــل إلــكتروني أو ورقــي )المادة 30(.

ب . الإطــار المرجعــي للمهنــة وموقعهــا داخــل المنظومــة القضائيــة: يعــزز المشروع الإطــار المرجعــي 

ــاعد  ــدل كمس ــة الع ــص على صف ــن خلال التنصي ــة م ــة القضائي ــل المنظوم ــا داخ ــة وموقعه للمهن

ــة  ــة المرتبط ــات المهني ــق الالتزام ــع تدقي ــكام المشروع، م ــق أح ــرة وف ــة ح ــارس مهن ــاء يم للقض

ــوني  ــم القان ــق المشروع القس ــة )المادة 2(. كما يدق ــي وشرف المهن ــة والسر المهن مـروءة والنزاه بال

بتحديــد نــص اليــمين وربــط الإخلال بــه بالمؤاخــذة، إلى جانــب الإجــراءات الإداريــة المرافقــة لأداء 

اليــمين )إشــعار الســلطة الحكوميــة وإحالــة نســخة مــن مــحضر أداء اليــمين إلى الجهــات المعنيــة 

ــي(. ــف المهن لحفظهــا في المل

ت . منظومــة المســؤولية والضمانــات المهنيــة: يقــوي المشروع منظومــة المســؤولية والضمانــات المهنيــة 

عبر تقريــر المســؤولية المدنيــة عــن الأخطــاء المهنيــة مــع إلزاميــة التــأمين )المادة 38(، ومنــع بعــض 

الممارســات المخلــة وتضــارب المصالــح )المادتــان 39 و40(، مــع إلــزام الهيئــة الوطنيــة للعــدول بوضــع 

مدونــة للســلوك الأخلاقــي )المادة 141(. ويؤطــر في نفــس الســياق واجبــات مهنيــة حمائيــة تتعلــق 

بالتثبــت مــن الهويــة والصفــة والأهليــة ومطابقــة الوثائــق للقانــون وإســداء النصــح )المادة 54(.

ث . تقــنين شــهادة اللفيــف: يُعُــد مــن المســتجدات البــارزة لأول مــرة ضمــن نــص تشريعــي )البــاب 

الســادس: الـمواد 66 إلى 75(، إلى جانــب تدعيــم منظومــة المراقبــة والتفتيــش والتأديــب عبر 
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تخصيــص البــاب العــاشر )المـواد 101 إلى 130( لمراقبــة القــاضي المكلــف بالتوثيــق، والتفتيــش مــن 

طــرف الوكيــل العــام للملــك،

ج . ينضــم المشروع الولــوج والتكويــن عبر بنــاء المســار المهنــي عبر مبــاراة موحــدة وشروط ترشــيح 

ــي )المادة 4(،  ــص تنظيم ــن لن ــة التمري ــاراة وامتحــان نهاي ــم المب محــددة )المادة 3(، وإســناد تنظي

وتحديــد مــدة التمريــن وتقســيمه )تكويــن أســاسي وتدريــب( وإمكانيــة التمديــد في حالــة عــدم 

النجــاح )المادة 7(، مــع إقــرار التكويــن المســتمر واعتبــاره إلزاميــاًً وربــط التخلــف عنــه بالمخالفــة 

المهنيــة )المادة 45(، وتنظيــم الإعفــاءات لبعــض الفئــات وفــق ضوابــط قانونيــة )المـواد 5 و6 و12(.

ح . ص�يَـغ مزاولــة المهنــة: ينظــم المشروع ص�يَـغ مزاولــة المهنــة عبر تقــنين المكتــب الفــردي أو الممارســة في 

إطــار المشــاركة، مــع تحديــد ســقف المشــاركة في أربعــة عــدول داخــل المكتــب الواحــد )المادة 91(، وإقرار 

مقتضيــات تهــم التقاريــر الإحصائيــة الســنوية كأداة للتتبــع والشــفافية )المادة 41(. وفي المـوازاة، يعــزز 

المشروع الحكامــة والتنظيــم المهنــي بمنــح الشــخصية الاعتباريــة للهيئــة الوطنيــة وللمجالــس الجهويــة 

للعــدول وتحديــد المهــام الأساســية للهيئــة الوطنيــة للعــدول )المادتــان 140 و141(.

القسم الثاني: تحليل الجوانب التنافسية ودراسة المقارنة

مــن خلال هــذا القســم ســيتم تحليــل الجوانــب التنافســية ذات الصلــة بمشروع القانــون رقــم 16.22 المتعلــق 

بمهنــة العــدول، وذلــك عبر محوريــن أساســيين: الأول يهــم رصــد المقتضيــات التــي يمكن أن تؤثــر على شروط 

الولــوج وكيفيــات الممارســة ومجــالات التقاطــع بين المســالك التوثيقيــة ومــا يرتبــط بهــا مــن آثــار على النجاعــة 

ــة في حــدود نفــس المســائل المحــددة قصــد الاســتئناس  ــاني يســتحضر دراســة المقارن ــة؛ والث وجــودة الخدم

بكيفيــة معالجتهــا في بعــض الأنظمــة المقارنــة، دون نقــل آلي للــنماذج مراعــات للخصوصيــة المغربيــة.

أولا: تحليل الجوانب التنافسية في مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بمهنة العدول

أ . ازدواجية الرقابة

ــة ومؤسســاتية تســتمد  ــة تنظيمي تعكــس الرقابــة المزدوجــة المطبقــة على بعــض المعــاملات العقاريــة خصوصي

مشروعيتهــا مــن المنظومــة القانونيــة الحاليــة، حيــث تخضــع العقــود العدليــة لرقابــة القــاضي المكلــف بالتوثيــق 

مــن خلال مؤسســة "الخطــاب" كشرط لإضفــاء الصبغــة الرســمية، تليهــا رقابــة المحافــظ على الأملاك العقاريــة 

عندمــا يتعلــق الأمــر بعقــار محفــظ أو في طــور التحفيــظ لــضمان اســتقرار الملكيــة العقاريــة.

ــة المتميــزة  ــع مــن الهويــة المهني ــة أساســية تنب ــة تشــكل ضمانــة قانوني ــة الإجرائي وإذا كانــت هــذه الازدواجي

لخطــة العدالــة، فإنهــا في الوقــت ذاتــه، ومــن الناحيــة العمليــة، تطــرح بعــض التســاؤلات الموضوعيــة حــول 

الامتــداد الزمنــي والمســطري لإنجــاز المعــاملات. وهــو معطــى بنيــوي مرتبــط بطبيعــة المهنــة نفســها مقارنــة 

بمهــن توثيقيــة أخــرى، مما قــد ينعكــس بشــكل غير مبــاشر على جاذبيــة المســلك العــدلي داخــل ســوق العقــار 

المحفــظ، خاصــة في ظــل التوجــه التدريجــي نحــو الرقمنــة الشــاملة للعمليــات.

ب . التلقي الثنائي

يقصــد بالتلقــي بمدلــول القانــون الســاري النفــاذ ومشروع القانــون رقــم 16.22 المتعلــق بمهنــة العــدول "تلقــي 

الشــهادة وسماعهــا مــن مؤديهــا مــن طرف عــدلين منتصــبين للإشــهاد ومختــصين زمانيــا ومكانيــا وإدراجهما 
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لفصولهــا الجوهريــة في مذكــرة الحفــظ لأحــدهما وفــق الضوابــط المســطرية لخطــة العدالــة بعــد التأكــد مــن 

التوفــر على المســتندات اللازمــة لهــا مقابــل أجــرة يحددهــا القانــون".

ويتــم إنتــاج المحــرر العــدلي وفــق مبــدأ التلقــي الثنــائي، حيــث تنــص المادة 27 مــن القانــون رقــم 16.03 الســاري النفــاذ 

هــذا المبــدأ، والــذي تــم تكريســه أيضــاًً في مشروع القانــون رقــم 16.22 المتعلــق بمهنــة العــدول )المادة 50(.

يقــتضي هــذا المبــدأ حضــور عــدلين في آن واحــد بمجلــس الإشــهاد ليكــون المحــرر صحيحــا، حيــث يعــتبر هــذا 

المبــدأ شــكلية صحــة لإنتــاج المحــرر العــدلي والــذي لا يكــون المحــرر العــدلي صحيحــا ومنتجــا لأثــره التوثيقــي 

في غيابــه. إلا أن الممارســة العمليــة تبرز صعوبــة تنزيــل هــذا المبــدأ في كــثير مــن الحــالات..

وتطــرح إلزاميــة التلقــي الثنــائي لإنتــاج المحــرر الرســمي العــدلي تباينــا على مســتوى الإنتــاج مقارنــة بباقــي 

ــد حــدود التلقــي للشــهادة، بــل تنســحب لما بعــده  ــة، حيــث إن هــذه الشــكلية لا تتوقــف عن المســالك التوثيقي

ــث  ــة إن وجــدت، دون الحدي ــة المكمل ــدي واســتكمال الإجــراءات الإداري ــق البع ــة والتدقي مــن أعمال المراجع

عــن الأثــر المبــاشر لهــذه الشــكلية على رقــم المعــاملات المنجــز مــن قبــل كل عــدل بالنظــر لكــون مصاريــف 

وتســعيرة الإنجــاز ترتبــط بطبيعــة المحــرر بغــض النظــر عــن عــدد المهنــيين الذيــن أنجــزوه.

ت . نظام المشاركة

ــة  ــق بمهن ــم 16.22 المتعل ــون رق ــه المادة 91 مــن مشروع القان ــدول، كما أقرت يطــرح نظــام المشــاركة بين الع

العــدول، إشــكالية تتعلــق بتحديــد ســقف عــدد العــدول داخــل المكتــب الواحــد في أربعــة عــدول كحــد أقصى.

غير أن هــذا المعطــى وبالنظــر لطبيعــة التوزيــع الترابي للســادة العــدول على المســتوى الوطنــي،  قــد لا يــتلاءم 

مــع خصوصيــة بعــض المناطــق التــي لا تتوفــر على عــدد كاف نســبيا مقارنــة بعــدد الســكان، حيــث أن مــن 

شــأن تحديــد المشــاركة في أربعــة عــدول أن يشــكل تركيــزا في هــذه المناطــق، مما قــد يشــكل قاعــدة لتوافقــات 

محليــة بين العــدول وأثــر ذلــك على الأســعار.

ث . آلية تلقي الودائع

يشــكل غيــاب التنصيــص في مشروع القانــون رقــم 16.22 المتعلــق بمهنــة العــدول على إمكانيــة تلقــي الودائــع 

إشــكالا مركزيــا تتفــرع عنــه عــدة إشــكالات تنافســية، ذلــك أن هــذا الغيــاب لا يقــف عنــد حــدود اعتبــارات 

ماليــة تقنيــة، بــل ينعكــس عمليــا على ضمانــات إتمـام المعاملــة وعلى قــدرة المســلك العــدلي على ولــوج أســواق 

فرعيــة ذات حمولــة ماليــة، وعلى اســتكمال الإجــراءات البعديــة دون مخاطــر. وفــضلا عــن أثــره المبــاشر على 

توجيــه الطلــب داخــل المجــالات المشتركــة، فــإن عــدم توفــر آليــة ودائــع مؤسســية يجعــل بعــض المعــاملات 

أكثر عرضــة للتــعثر أو للنــزاع، خاصــة عندمــا يســتخلص المقابــل المالي قبــل تــأمين الحقــوق بالتقييــد أو قبــل 

إنجــاز الخدمــات الواجبــة داخــل آجالهــا، وهــو مــا يضعــف جاذبيــة المســلك مقارنــة بالقنــوات التــي توفــر 

ضمانــة الودائــع.

ــل  ــاملات الأص ــم أو مع ــكن المدع ــق كالس ــة التوثي ــل منظوم ــة داخ ــواق معين ــة أس ــر لطبيع ــه، وبالنظ غير أن

التجــاري حيــث يصبــح عــنصر الإيــداع والحمايــة الماليــة شرطــا وظيفيــا لإتمــام المعاملــة، فــإن غيــاب آليــة 

الودائــع بالنســبة للعــدول يتحــول إلى قيــد ولــوج فــعلي يحــد مــن إمكانيــة حضــور التوثيــق العــدلي في هــذه 

ــك، فــإن الإشــكالات  ــع التدفقــات. وبذل ــة تتب ــة وقابلي ــر كذلــك على الشــفافية المالي ــة، ويؤث الأســواق الفرعي



رأي مجلس المنافســة عدد ر/26/4

34

المثــارة مــن قبيــل الســكن المدعــم والأصــل التجــاري والإجــراءات البعديــة والشــفافية الماليــة لا تقرأ كإشــكالات 

منفصـلـة، ـبـل كجواـنـب مترابـطـة لغـيـاب نـفـس الآلـيـة المؤسـسـية.

▪ انعكاسات غياب آلية تلقي الودائع في توثيق عقود السكن المدعم
يُعُــدّّ الســكن المدعــم ســوقًاً مســتقلة بذاتهــا، خاضعــة لمســاطر خاصــة وكيفيــات محــددة. وفي هــذا الســياق، 

تنــص المادة 8 مــن قانــون الماليــة لســنة 2023 على إبــرام الوعــد بالبيــع والعقــد النهــائي لــدى موثــق كشرط 

ــة اللاحقــة برســم ســنوات 2024  ــم تكريســه في قــوانين المالي للاســتفادة مــن دعــم الســكن، وهــو توجــه ت

و2026. و2025 

وقــد اســتند هــذا الــحصر لتوثيــق معــاملات الســكن المدعــم على ثلاث اعتبــارات أساســية: جاهزيــة البنيــة 

الرقميــة للموثــقين للتبــادل الإلــكتروني مــع مختلــف الإدارات المعنيــة، وتوفــر آليــات مؤطــرة لتــدبير الودائــع 

بمـا يعــزز الأمــن المالي للمعــاملات، إضافــة إلى طابــع الاســتعجال الــذي اقــتضى الاعــتماد على فاعــلين تتوفــر 

لديهــم الجاهزيــة التقنيــة والتنظيميــة الكافيــة لــضمان الانــطلاق الفــعلي والسريــع للبرنامــج.

ويترتــب عــن هــذا الإطــار، بشــكل مبــاشر، حصر توثيــق هــذا النــوع مــن المعــاملات ضمــن نطــاق مــعين، 

بمـا يحــدّّ مــن إمكانيــة مســاهمة العــدول، رغــم توفرهــم مــن حيــث المبــدأ على اختصــاص عــام في تحريــر 

المحــررات الرســمية متــى اســتوفت الشروط القانونيــة والمســطرية. ويُبُرز ذلــك أثــر غيــاب آليــة مؤطــرة لتلقــي 

الودائــع، باعتبارهــا عــنصًرًا عملي�ًـا مرتبط�ًـا بتنفيــذ هــذا النــوع مــن المعــاملات، مما ينعكــس على توزيــع الأدوار 

داخــل ســوق التوثيــق المرتبــط بالســكن المدعــم.

▪ انعكاس غياب آلية تلقي الودائع على العمليات المتعلقة بالأصل التجاري 
يعــتير بيــع الأصــل التجــاري أو تفويتــه وغيرهــا مــن العقــود المرتبطــة بــه ســوقا فرعيــة ذات أهميــة بالنظــر 

ــة التجــارة  ــق بمدون لطبيعــة النســيج الاقتصــادي الوطنــي، غير أن المادة 81 مــن القانــون رقــم 95-15 المتعل

كما وقــع تغــييره وتتميمــه، تنــص على أن بيــع الأصــل التجــاري أو تفويتــه، وكــذا تقديمــه كحصــة في شركــة 

أو تخصيصــه بالقســمة أو بالمـزاد، يتــم بعقــد رســمي أو عــرفي، ويــودع ثمـن البيــع لــدى جهــة مؤهلــة قانونــاًً 

للاحتفــاظ بالودائــع.

ــة  ولعــل تنصيــص المادة 81 الســالفة الذكــر على حصر توثيــق هــذا النــوع مــن التفويتــات لــدى جهــة مؤهل

قانونــاًً للاحتفــاظ بالودائــع فيــه ضمان لحقــوق المتعاقديــن، غير إن عــدم تنصيص مشروع القانــون 16.22على 

هــذه الآليــة للعــدول يمكــن أن يعــتبر حاجــزا لولــوج أداء هــذه الخدمــة.

▪ انعكاسات غياب آلية تلقي الودائع على استكمال الإجراءات الضرورية للتقييد بالسجلات العقارية
يلــزم مشروع القانــون رقــم 16.22 المتعلــق بمهنــة العــدول بموجــب المادة 63 العــدل بتقديــم نســخ مــن العقــود 

والشــهادات إلى مكتــب التســجيل المختــص قصــد اســتيفاء إجــراءات التســجيل وأداء الواجبــات داخــل الآجــال 

ــام  ــة وغيرهــا، والقي ــد بالســجلات العقاري ــة للتقيي ــاًً، إضافــة إلى إنجــاز الإجــراءات الضروري المحــددة قانون

ــة  ــاء على وثيق ــنشر بن ــه مــن إجــراءات ال ــة بإعفائ ــة، مــا لم تقــم الأطــراف المعني ــنشر المطلوب بإجــراءات ال

مســتقلة تثبــت ذلــك.
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ــة تلقــي الودائــع كأحــد العوامــل التــي قــد تعيــق  وفي هــذا الســياق، يبرز غيــاب إطــار قانــوني منظــم لآلي

حســن تنفيــذ هــذه الالتزامــات، حيــث تظــل العمليــات الماليــة المرتبطــة بهــا خــارج تــأطير مؤسســاتي يضمــن 

الشــفافية والأمــن القانــوني. ويترتــب عــن ذلــك اخــتلال في تــوازن الضمانــات بين الأطــراف، إذ يتــم في كثير 

مــن الحــالات أداء الثمــن عنــد توقيــع العقــد، في حين يبقــى اســتكمال نقــل الملكيــة وتحــصين حقــوق المـشتري 

رهين�ًـا بإتمـام إجــراءات التقييــد، دون وجــود آليــة مؤمنــة لتــدبير هــذه المرحلــة الانتقاليــة.

ثانيا: دراسة مقارنة للجوانب المتعلقة بالمنافسة

ــة  ــة مــن بعــض الأنظمــة القانوني ــة المعتمــدة في هــذا القســم إلى الاســتئناس بعنــاصر مرجعي تهــدف المقارن

ــوق   ــة بس ــا والمرتبط ــوف عنده ــبق الوق ــي س ــية الت ــا التنافس ــس القضاي ــص نف ــيما يخ ــة ف ــابهة، خاص المش

خدمــات التوثيــق. وعليــه، لا ترمــي هــذه المقارنــة إلى تقييــم شــامل للمنظومــات المقارنــة أو نقــل نماذجهــا، 

ــية محــل الدراســة. ــة بالمحــددات التنافس ــم الاســتنتاجات ذات الصل ــا في دع ــحصر وظيفته وإنمــا تن

ــة  ــب التنافســية المحــددة مســبقاًً، ولاســيما: )1( الصف ــة على الجوان وفي هــذا الإطــار، انصــب نطــاق المقارن

المهنيــة والضمانــات والرقابــة المصاحبــة لإنتــاج المحــرر الرســمي، )2( مســطرة اكتســاب الرســمية وآجــال النفاذ 

ــة، )4( نطــاق الاختصــاص  ــره على النجاعــة الإجرائي ــغير، )3( التحــول الرقمــي وأث ــار تجــاه ال ــب الآث وترتي

وحــدود قابليــة الاســتبدال بين القنــوات، و)5( آليــات تــدبير الودائــع وضمان الأمــن المالي في المعــاملات ذات 

الحمولــة الماليــة. وبنــاءًً على ذلــك، تــم اعــتماد ثلاثــة نمـاذج عربيــة للمقارنــة هــي تونــس والإمــارات العربيــة 

المتحــدة ومصر، مــع الاقتصــار في كل نمـوذج على النصــوص والمقتضيــات التــي تمـس هــذه المحــاور تحديــداًً 

مهــن عــدول الإشــهاد/كاتب العدل/التوثيــق والشــهر العقــاري.

وقــد تــم اختيــار هــذه الــنماذج المقارنــة لاعتبــارات منهجيــة وموضوعيــة ترتبــط، مــن جهــة، بتقاربهــا مــع 

المنظومــة القانونيــة المغربيــة مــن حيــث الانــتماء إلى أنظمــة قانونيــة مختلطــة تجمــع بين المرجعيــة المدنيــة 

ــق  ــر التوثي ــض مظاه ــة، خاصــة في مجــالات الأحــوال الشــخصية وبع ــة الإسلامي ــة وحضــور المرجعي الحديث

الشرعــي، ومــن جهــة ثانيــة، لكونهــا تنتمــي إلى فضــاء قانــوني عــربي وإسلامــي يســمح بإجــراء مقارنــة أكثر 

ــنماذج تعكــس  ــق. كما أن هــذه ال ــن التوثي ــي لمه ــافي والوظيف ــث الســياق المؤسســاتي والثق ــة مــن حي ملاءم

درجــات مختلفــة مــن تنظيــم الوظيفــة التوثيقيــة، بين نمـوذج عــدل الإشــهاد في تونــس، ونمـوذج كاتــب العــدل 

في الإمــارات، ونمـوذج التوثيــق والشــهر العقــاري في مصر، بمـا يتيــح الوقــوف على بدائــل تنظيميــة متنوعــة 

في معالجــة نفــس القضايــا المرتبطــة بالرســمية والرقابــة والرقمنــة والاختصــاص وتــدبير الضمانــات الماليــة، 

دون الخــروج عــن بيئــة قانونيــة قريبــة مــن الخصوصيــة المغربيــة.

أ . الجمهورية التونسية

▪ الإطار المرجعي للتشريعات المعتمدة
ــة عــدول  ــم مهن ــق بتنظي ــون عــدد 60 لســنة 1994 المتعل ــة: القان ــة والقواعــد الوضوعي ــم المهن • تنظي

ــمية(. ــة الرس ــف وشروط الحج ــة تعري ــود )خاص ــات والعق ــة الالتزام ــهاد، ومجل الإش

• الأحــوال الشــخصية والممتلــكات: قانــون الحالــة المدنيــة )خاصــة عقــود الــزواج(، والقانــون                             

الــزوجين. بين  الأملاك  الاشتراك في  بنظــام  المتعلــق   1998 لســنة   91 عــدد 
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• التشريعــات العقاريــة والتجاريــة: مجلــة الحقــوق العينيــة، والمجلــة التجاريــة بعــد تنقيحهــا بالقانــون 

عــدد 41 لســنة 2024 المتعلــق بالشــيكات.

▪ الطبيعة القانونية والصفة المهنية
يُعُــتبر عــدل الإشــهاد مأمــوراًً عموميــاًً ومســاعداًً للقضــاء، وتســتمد الحجــة الرســمية صفتهــا مــن تدخــل مأمــور 

عمومــي مختــص واحترام الشــكليات القانونيــة. ويخضــع عــدل الإشــهاد لرقابــة إداريــة ومهنيــة مبــاشرة مــن 

الســلطة القضائيــة، ممثلــة في الوكيــل العــام لــدى محكمــة الاســتئناف ووكيــل الجمهوريــة بالدائــرة التــي بهــا 

مركــز انتصابــه.

▪ مسطرة اكتساب الصفة الرسمية والآجال
لا تُقُبــل أعمال الإشــهاد إلا إذا تولاهــا عــدلان اثنــان. وتُكُتســب صفــة الرســمية متــى اســتوفى المحــرر شروطــه 

الشــكلية والموضوعيــة وتلقــاه مأمــور عمومــي مختــص.

▪ التحول الرقمي والنجاعة الإجرائية
يُلُزم القانون عدل الإشهاد بمسك دفاتر مسودات ودفاتر عمل وعرضها دورياًً على وكيل الجمهورية.

▪ الاختصاص ونطاق الولاية
ــلط في  ــخاص أو الس ــب الأش ــا يرغ ــر م ــمل تحري ــام يش ــي ع ــاص توثيق ــهاد باختص ــدول الإش ــع ع يتمت

ــج  ــتماد حج ــض باع ــر الفرائ ــات، وتحري ــئة للالتزام ــتجوابات المنش ــراء الاس ــمية، وإج ــة رس ــه بحج إثبات

ــاًً(  ــد عقــود الــزواج مــن أبــرز اختصاصاتهــم. ولا يختصــون بالــطلاق )الــذي يقــع قضائي ــات. وتُعُ الوفي

ــة. ــة المدني أو رســوم الحال

▪ تدبير الودائع وضمان الأمن المالي
لا يــرد ضمــن النصــوص المعتمــدة في هــذا العــرض تنصيــص صريــح وواضــح يحــدد آليــة مؤسســاتية لإدارة 

الودائــع الماليــة المرتبطــة بالمعــاملات )كأثمـان البيــع أو الضمانــات( على غــرار نمـاذج تعتمــد صنــدوق إيــداع 

مركــزي أو حســابات ودائــع مؤطــرة قانونيــاًً.

ب . دولة الإمارات العربية المتحدة

▪ الإطار المرجعي للتشريعات المعتمدة
• التنظيــم الاتحــادي: مرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )20( لســنة 2022 في شــأن تنظيــم مهنــة الكاتــب 

العــدل، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )16( لســنة 2024.

ــم 4  ــدل في دبي رق ــب الع ــون الكات ــل قان ــارة، مث ــكل إم ــوانين الخاصــة ب ــة: الق ــات المحلي • التشريع

ــم 11 لســنة 2017. ــي رق ــو ظب ــدل في أب ــب الع ــون الكات لســنة 2013 وقان
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▪ الطبيعة القانونية والصفة المهنية
يُعُــد كاتــب العــدل مــن مرافــق القضــاء ويتــولى توثيــق التصرفــات والإقــرارات والأوراق. وتقــتصر أعمال 

ــاص  ــدل الخ ــب الع ــي(، والكات ــف عموم ــام )موظ ــدل الع ــب الع ــات: الكات ــدل على ثلاث فئ ــب الع كات

ــة في الخــارج. ــب خــاص مرخــص(، والقناصــل المعتمــدون للدول )شــخص أو مكت

▪ مسطرة اكتساب الصفة الرسمية والآجال
ــاًً معتمــداًً عبر  ــاًً أو إلكتروني ــع الأطــراف يدوي تكتســب الوثيقــة صفتهــا الرســمية بصفــة فوريــة بمجــرد توقي

منصــات مثــل UAE Pass بحضــور الكاتــب العــدل )فعليــاًً أو افتراضيــاًً(. ويتمتــع المحــرر الإلــكتروني والتوقيــع 

الإلــكتروني بــذات القــوة القانونيــة للمحــرر الرســمي الورقــي. ويُعُــد النفــاذ الفــوري للوثيقــة الرســمية—ورقية 

أو إلكترونية—عــاملاًً حــاسماًً في جاذبيــة النظــام، خاصــة في أســواق المعــاملات السريعــة )مثــل العقــارات(.

▪ التحول الرقمي والنجاعة الإجرائية
ــاًً  ــات إلكتروني ــم الطلب ــد، إذ يمكــن تقدي ــة والإجــراءات عــن بُعُ ــز القــوي على الرقمن ــز النظــام بالتركي يتمي

)E-Notary, E-Tawtheqat( والاســتعانة بالاتصــال المـرئي )Video Call(، مــع الاعــتماد على هويــات رقميــة 

موثوقــة مثــل التوقيــع الإلــكتروني المؤهــل عبر UAE Pass، بمــا يضمــن التــداول الآني والمؤمــن للوثائــق.

▪ الاختصاص ونطاق الولاية
وظائــف كاتــب العــدل معــدودة على ســبيل الــحصر، وتركــز على توثيــق العقــود والوثائــق، وتوثيــق التوقيعــات، 

ــا غير المســلمين. ولا تشــمل  ــة، وتوثيــق وصاي ــات تاريــخ المحــررات العرفي ــم الإقــرارات واليــمين، وإثب وتنظي

اختصاصاتــه عقــود الــزواج والــطلاق وأحــكام النســب والنفقــة.

▪ تدبير الودائع وضمان الأمن المالي
لا يــرد ضمــن النصــوص المعتمــدة في هــذا العــرض تنصيــص صريــح وواضــح يحــدد آليــة مؤسســاتية لإدارة 

الودائــع الماليــة المرتبطــة بالمعــاملات )كأثمـان البيــع أو الضمانــات( على غــرار نمـاذج تعتمــد صنــدوق إيــداع 

مركــزي أو حســابات ودائــع مؤطــرة قانونيــاًً.

ت . جمهورية مصر العربية

▪ الإطار المرجعي للتشريعات المعتمدة
• التوثيــق والشــهر العقــاري: قانــون التوثيــق رقــم 68 لســنة 1947 وتعديلاتــه )مثــل القانــون                          

رقــم 103 لســنة 1976(، وقانــون الشــهر العقــاري رقــم 114 لســنة 1946 وتعديلاتــه الحديثــة، خاصــة 

ــق. ــع أعمال التوثي ــاون م ــجيل والتع ــراءات التس ــدد إج ــذي ح ــنة 2022 ال ــم 9 لس ــون رق القان

• قــوانين الأحــوال الشــخصية: القانــون رقــم 25 لســنة 1929، والقانــون رقــم 1 لســنة 2000، والقانــون 

رقــم 10 لســنة 2004 بإنشــاء محاكــم الأسرة.
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▪ الطبيعة القانونية والصفة المهنية
ــد  ــدل، ويُعُ ــوزارة الع ــق ب ــاري والتوثي ــة لمصلحــة الشــهر العق ــق التابع ــب التوثي ــن مكات ــون ضم ــل الموثق يعم

ــاء. ــاعداًً للقض ــاًً مس ــاًً عمومي ــاًً وضابط ــوراًً عمومي ــاًً ومأم ــاًً عمومي ــق موظف الموث

▪ مسطرة اكتساب الصفة الرسمية والآجال
ــات  ــق على توقيع ــق المحــرر أو التصدي ــل المســطرة في توثي ــة الرســمية، وتتمث ــق المحــررات الصف ــح الموث يمن

ــاري  ــب الشــهر العق ــه إلى مكت ــق علي ــه أو التصدي ــد توثيق ــع المحــرر بع ــاًً. ويُرُف ــه إن كان عرفي الأطــراف في

ــتكمل الإجــراءات خلال ســبعة أيــام  لاســتكمال إجــراءات التســجيل في اليــوم التــالي على الأكثر، على أن تُسُ

على الأكثر. وعلى الرغــم مــن تحديــد الآجــال، فــإن تعليــق الرســمية الكاملــة للمحــرر على إجــراءات لاحقــة 

)كالشــهر العقــاري( يضعهــا في مرتبــة وســطى بين الفورّّيــة المطلقــة )الإمــارات العربيــة المتحــدة( والتعليــق 

ــة التونســية(. الإجــرائي )الجمهوري

▪ التحول الرقمي والنجاعة الإجرائية
يمكــن تقديــم طلبــات التســجيل إلكترونيــاًً، وي�ُـشترط أن تتضمــن طلبــات الشــهر خريطــة رســمية رقميــة مبينــاًً 

بهــا بيانــات وإحداثيــات العقــار محــل التســجيل، بمـا يعكــس مســتوى عاليــاًً مــن التكامــل الرقمــي للبيانــات 

الهندســية للعقــار مــع الســجل العقــاري ويعــزز الدقــة ويقلــل مــن النزاعــات.

▪ الاختصاص ونطاق الولاية
ــرارات.  ــة والإق ــة والتجاري ــررات المدني ــع المح ــق جمي ــمل توثي ــع يش ــام واس ــاص ع ــون باختص ــع الموثق يتمت

ويُسُــتثنى مــن اختصــاص الموثــق العــام عقــود الــزواج وأشــهاد الطلاق/الرجعــة للمســلمين وغيرهــم، حيــث 

ــيين أو الكنســيين. ــلمأذونين الشرع ــال ل تُحُ

▪ تدبير الودائع وضمان الأمن المالي
لا يــرد ضمــن النصــوص المعتمــدة في هــذا العــرض تنصيــص صريــح وواضــح يحــدد آليــة مؤسســاتية لإدارة 

الودائــع الماليــة المرتبطــة بالمعــاملات )كأثمـان البيــع أو الضمانــات( على غــرار نمـاذج تعتمــد صنــدوق إيــداع 

مركــزي أو حســابات ودائــع مؤطــرة قانونيــاًً.
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ث . رابعا: خلاصة مقارنة

جمهورية مصر 
العربية )الموثقون(

الإمارات العربية 
المتحدة )كاتب العدل(

الجمهورية التونسية 
)عدل الإشهاد(

أوجه المقارنة

موظف عمومي 
ومأمور عمومي، يتبع 

مصلحة الشهر العقاري 
والتوثيق بوزارة العدل.

موظف عام )كاتب 
عدل عام( أو مكتب 
خاص مرخص )كاتب 
عدل خاص(، ويُعُد من 

مرافق القضاء.

مأمور عمومي ومساعد 
للقضاء.

الصفة القانونية

موثق واحد بمكتب 
التوثيق.

كاتب عدل واحد، مع 
إمكانية التوثيق عن 

بُعُد.

تُشُترط إلزامية حضور 
عدلين اثنين عند تلقي 

الإشهاد.
كيفيات التلقي

تتحقق الرسمية بالمحرر 
الموثق أو بالتصديق 
على التوقيع وفق 

الاختصاص، بينما يظل 
اكتمال الأثر تجاه الغير 

في بعض المعاملات—
وخاصة العقارية—
مرتبطاًً بإجراءات 

لاحقة )الشهر/
التسجيل( داخل آجال 

محددة.

فورية بمجرد توقيع 
الأطراف والكاتب 

العدل )حضوراًً فعلياًً 
أو عن بُعُد(، بما يشمل 

التوقيع الإلكتروني 
المعتمد.

تتحقق الرسمية بعد 
قيام عدلين بالتلقي 
واستيفاء الشروط 

الشكلية والموضوعية 
وفق الإطار القانوني 

للمهنة.

اكتساب الرسمية

رقابة إدارية قضائية 
بحكم تبعيته لمصلحة 

الشهر العقاري 
والتوثيق بوزارة العدل.

رقابة إدارية ومهنية 
من وزارة العدل 

والسلطات القضائية 
المحلية.

رقابة مباشرة ومكثفة 
من السلطة القضائية 
)الوكيل العام ووكيل 

الجمهورية(.

الرقابة والإشراف

متقدمة: إمكانية 
تقديم الطلب إلكترونياًً 
وإلزامية إرفاق خريطة 

رسمية رقمية للعقار.

متقدمة: توثيق 
إلكتروني، وتوثيق عن 
 ،)Video Call( بُعُد
والتوقيع الإلكتروني 

المعتمد.

تقليدية )إلزامية مسك 
دفاتر مسودات وعمل(.

التحول الرقمي

عام )مدني وتجاري 
وعقاري(، ويُسُتثنى 
منه عقود الزواج 

وأشهاد الطلاق/الرجعة 
للمسلمين )تُحُال 

للمأذونين/الكنسيين(.

واسع في العقود 
والتوكيلات والإقرارات 
وإثبات التاريخ ووصايا 
غير المسلمين؛ لا يشمل 
عقود الزواج والطلاق 
وأحكام النسب والنفقة.

اختصاص توثيقي عام، 
يشمل عقود الزواج، 

الفرائض، والاتفاقات 
المدنية والعقارية؛ 
لا يشمل الطلاق 

)قضائي(.

الاختصاص النوعي

غياب تنصيص صريح وواضح على آلية مؤسساتية موحدة لإدارة الودائع 
المالية المرتبطة بالمعاملات

تدبير الودائع وضمان 
الأمن المالي
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المحور الثالث: الخلاصات والتوصيات

بعــد أن تــم التطــرق في المحــاور الســابقة لعــرض الإطــار القانــوني المنظــم لمختلــف مســالك التوثيــق وبنيــة 

الســوق المعنيــة، وتحليــل محــددات العــرض والطلــب ومجــالات التقاطــع وقابليــة الاســتبدال بين المســالك، ومــا 

أتاحــه ذلــك مــن الوقــوف على بعــض المســائل التنافســية، ولاســيما مــا يرتبــط بالفــوارق المســطرية )آجــال 

الإنجــاز، تعــدد المتدخــلين، وإجــراءات النفــاذ( وبالضمانــات والمؤسســات المرافقــة للمعــاملات ذات الحمولــة 

ــوج وجــودة الخدمــة، فــإن هــذا المحــور ســيخصص لصياغــة  ــع( وبشروط الول ــة الودائ ــة )وخاصــة آلي المالي

ــة  ــرة للمنافس ــة المؤط ــات القانوني ــوء المقتضي ــك على ض ــارة، وذل ــكالات المث ــة الإش ــة لمعالج ــات عملي توصي

ــة كلما كان ذلــك ملائمــاًً، وبمــا يراعــي  ــة المقارن ــة، مــع الاســتئناس بالتجــارب التشريعي ــادئ ذات الصل والمب

ــة للتوثيــق العــدلي. ــة والقانوني الخصوصيــة المغربيــة ومحــددات المنظومــة الشرعي

القسم الأول: الخلاصات 

تشــكل مهنــة العــدول ركيــزة بنيويــة داخــل النســيج القانــوني والاجتماعــي المغــربي، بالنظــر إلى مــا تضطلــع 

بــه الوثيقــة العدليــة مــن وظيفــة أساســية في ترســيخ الأمــن التعاقــدي والاجتماعــي، ولا ســيما في المجــالات 

ــا والتركات.  ــطلاق والوصاي ــزواج وال ــل ال ــن قبي ــة، م ــخصية والأسري ــوال الش ــاشر بالأح ــاط المب ذات الارتب

ــد إلى  ــل يمت ــا، ب ــة عليه ــق التصرفــات وإضفــاء الحجي ولا يقــتصر دور العــدول، في هــذا الصــدد، على توثي

تــأمين اســتقرار العلاقــات الأسريــة وحمايــة الحقــوق المرتبطــة بهــا. كما تبرز أهميــة هــذه المهنــة في مجــال 

ــتماداًً  ــوراًً واع ــلك الأكثر حض ــق، المس ــن المناط ــدد م ــدول، في ع ــكل الع ــث يش ــة، حي ــارات غير المحفظ العق

ــا،  ــسير تداوله ــة، وتي ــوق العيني ــون الحق ــاهم في ص ــا يس ــارات، بم ــذه العق ــة به ــاملات المرتبط ــق المع لتوثي

والحــد مــن منازعــات الإثبــات.

ــوق  ــل س ــا تحلي ــي أفرزه ــية الت ــات الأساس ــرض الخلاص ــم إلى ع ــذا القس ــدف ه ــاس، يه ــذا الأس وعلى ه

خدمــات التوثيــق، ولا ســيما مــا يرتبــط بمهنــة العــدول وموقعهــا داخــل هــذه الســوق، مــن خلال إبــراز أهــم 

ــة، وشروط ممارســتها، ومســتوى التنافــس داخــل المجــالات المشتركــة مــع باقــي  ــة المهن النتائــج المتعلقــة ببني

المســالك التوثيقيــة. ولا تــروم هــذه الخلاصــات إعــادة عــرض المعطيــات التفصيليــة التــي تمـت معالجتهــا في 

ــة،  ــوج إلى الخدمــات التوثيقي المحــاور الســابقة، بقــدر مــا تســعى إلى تركيبهــا واســتخلاص آثارهــا على الول

ــكل  ــة. كما تش ــة والرقمي ــة والاقتصادي ــولات القانوني ــة التح ــة على مواكب ــدرة المهن ــا، وق ــا، ونجاعته وجودته

هــذه الخلاصــات أساســاًً منهجيــاًً لصياغــة التوصيــات اللاحقــة، باعتبارهــا تربــط بين المـؤشرات القانونيــة 

ــود ذات الأثــر التنــافسي، مــن جهــة أخــرى. ــة، مــن جهــة، وبين الاخــتلالات أو القي ــة والإحصائي والإجرائي

- أولا: أبــرزت الدراســة أن غيــاب آليــة حمائيــة للزبنــاء لتــأمين المعــاملات العقاريــة والماليــة العــدول قد 

يؤثــر ســلبا على الضمانــات والأمــان القانــوني والاقتصــادي للمعــاملات التــي تتــم عبر مســلك توثيقــي 

لا يتمتــع بهــذه الضمانــات وخاصــة بالنســبة للمعــاملات ذات القيمة الماليــة المرتفعة. فبعــض العمليات لا 

تقــتضي فقــط تحريــر محــرر رســمي، بل تســتلزم أيضــاًً تــدبيراًً آمنــاًً ومؤقتاًً للمبالــغ إلى حين اســتكمال 

إجــراءات التســجيل أو التقييــد أو الــنشر أو تحقــق شروط معينــة. وفي غياب آلية حمائيــة للزبناء لتأمين 

المعــاملات بالنســبة للعــدول، يميــل الطلــب في هذا النــوع من المعــاملات إلى المســالك التي توفــر أدوات 

مؤسســاتية لتــدبير الأمــوال وضمان تتبعهــا، بمـا يؤثــر على توزيــع الطلــب داخــل الســوق، ويحــد مــن 

قــدرة العــدول على المنافســة في بعــض الأســواق الفرعيــة ذات الحمولــة الماليــة.
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ــقين  ــة والي ــتوى الثق ــد إلى مس ــل يمت ــب المالي الصرف، ب ــع على الجان ــة الودائ ــاب آلي ــر غي ــتصر أث ولا يق

القانــوني لــدى المتعاقديــن. فالمتعامــل في المعــاملات ذات القيمــة المرتفعــة لا يبحــث فقــط عــن محــرر رســمي، 

ــه  ــتكمال إجراءات ــة اس ــد إلى غاي ــة التعاق ــن لحظ ــتصرف م ــة ال ــن سلام ــل يضم ــار متكام ــن مس ــا ع وإنم

ــة في بعــض  ــل جاذبي ــدلي أق ــل المســلك الع ــد يجع ــل ق ــة مــن هــذا القبي ــاب آلي ــإن غي ــك، ف ــة. ولذل اللاحق

العمليــات، حتــى عندمــا يكــون مــؤهلاًً قانونــاًً لإنتــاج المحــرر، لأن المنافســة في هــذه الحــالات لا تــدور فقــط 

حــول صحــة العقــد، بــل حــول مجمــوع الضمانــات المصاحبــة لإنجــازه وتنفيــذه.

ــذ كعامــل إضــافي يؤثــر في تنافســية بعــض  ــة التنفي ــا: يبرز بــطء اكتســاب الرســمية وقابلي - ثاني

ــمية  ــه الرس ــاب قوت ــرر واكتس ــاج المح ــة لإنت ــل اللازم ــددت المراح ــكلما تع ــة. ف ــات العدلي الخدم

ــيلاًً إلى  ــق أكثر م ــح المرتف ــة للمســطرة، وأصب ــة الزمني ــت الكلف ــغير، ارتفع ــاه ال ــاره تج ــب آث وترتي

ــر  ــذا الأم ــتسي ه ــذ. ويك ــة للتنفي ــة أسرع وأكثر قابلي ــة قانوني ــر نتيج ــذي يوف ــلك ال ــار المس اختي

أهميــة خاصــة في المعــاملات المرتبطــة بالعقــار المحفــظ، والمعــاملات ذات القيمــة الماليــة المرتفعــة، 

أو بالعمليــات التــي يكــون فيهــا عــنصر الزمــن محــدداًً أساســياًً لاختيــار قنــاة التوثيــق. ومــن ثــم، 

فــإن تحــسين تنافســية مهنــة العــدول لا يقــتضي فقــط توســيع مجــالات تدخلهــا، بــل يســتدعي أيضــاًً 

تقليــص الفــوارق المســطرية التــي تؤثــر في سرعــة الإنجــاز والنفــاذ.

يمثــل مشروع القانــون رقــم 16.22 المتعلــق بمهنــة العــدول خطــوة مهمــة في اتجــاه تحديــث المهنــة وعصرنتهــا، 

خاصــة مــن خلال إدمــاج الرقمنــة، والتنصيــص على بعــض الآليــات المرتبطــة بالتوثيــق الإلــكتروني، وتحديــث 

ــة واضحــة،  ــتسي هــذه المســتجدات أهمي ــة. وتك ــي للمهن ــز الإطــار التنظيم ــوج والممارســة، وتعزي شروط الول

لأنهــا يمكــن أن تســاهم في تبســيط الإجــراءات، وتقليــص الكلفــة الزمنيــة لبعــض المســاطر، وتحــسين جــودة 

الخدمــات، وتيــسير الولــوج إليهــا، فــضلاًً عــن تعزيــز الشــفافية والثقــة في الوثيقــة العدليــة.

غير أن الطابــع الإيجــابي لهــذه المســتجدات لا يحجــب اســتمرار بعــض القيــود التنظيميــة والمســطرية التــي لم 

تتــم معالجتهــا بالقــدر الــكافي. فمــن جهــة، لا يبــدو أن المشروع عالــج بصــورة مكتملــة مســألة تلقــي وتــدبير 

الودائــع، رغــم كونهــا مــن المحــددات الأساســية للمنافســة في المعــاملات ذات القيمــة الماليــة المرتفعــة. ومــن 

ــر  ــد يحــد مــن الأث ــي واضــح ق ــدة دون تبســيط وظيف ــاء على بعــض المســاطر المعق ــإن الإبق ــة، ف ــة ثاني جه

ــإن  ــك، ف ــل. لذل ــار إجــرائي طوي ــة داخــل مس ــيلة تقني ــذه الأخيرة مجــرد وس ــت ه ــة، إذا ظل ــملي للرقمن الع

ــال،  ــص الآج ــا لتقلي ــدى توظيفه ــل على م ــة، ب ــط على إدراج الأدوات الرقمي ــف فق ــة الإصلاح لا تتوق فعالي

ــة للنفــاذ وترتيــب آثارهــا. ــة الوثيقــة العدلي وتوحيــد المســارات، وتخفيــف العــبء الإجــرائي، وتحــسين قابلي

- ثالثــا: أبانــت المعطيــات المتعلقــة ببنيــة العــرض عــن وجــود تبايــن واضــح في الانتشــار الجغــرافي 

والحضــور الترابي بين مختلــف الفاعــلين في ســوق التوثيــق. فالعــدول يتميــزون بحضــور أوســع في 

عــدد مــن المناطــق القرويــة، مما يجعلهــم فــاعلاًً أساســياًً في ضمان اســتمرارية خدمــات التوثيــق 

خــارج المراكــز الحضريــة الــكبرى. ويكــتسي هــذا المعطــى أهميــة تنافســية واجتماعيــة في آن واحــد، 

لأنــه يعكــس دور العــدول في تقريــب الخدمــة القانونيــة مــن المرتفــقين، ويؤكــد أن أي إصلاح يهــم 

هــذه المهنــة ينبغــي أن يراعــي أثــره على العدالــة المجاليــة في الولــوج إلى خدمــات التوثيــق. وفي 

المقابــل، يتمركــز الموثقــون بشــكل أكبر في الأقطــاب الحضريــة والمناطــق ذات الديناميــة الاقتصاديــة 

ــاملات  ــيما المع ــة، ولاس ــة العالي ــة المالي ــاملات ذات القيم ــب على المع ــز الطل ــث يترك ــة، حي المرتفع

العقاريــة المحفظــة والعمليــات المرتبطــة بــالشركات والتمــويلات والضمانــات.
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ــيين أو بنطــاق  ــدد المهن ــط بع ــق لا تتحــدد فق ــة داخــل ســوق التوثي ــع أن المنافس ــذا التوزي ــب عــن ه ويترت

الاختصــاص القانــوني لــكل فاعــل، بــل تتأثــر أيضــاًً بمــكان وجــود العــرض وقربــه مــن الطلــب. فالعــدول، 

بحكــم انتشــارهم الترابي، يســاهمون في تغطيــة جــزء مهــم مــن الطلــب الاجتماعــي والقانــوني على التوثيــق، 

خاصــة في المجــالات الأسريــة والعقاريــة غير المحفظــة. غير أن هــذا الحضــور الترابي لا ينعكــس بــالضرورة 

بنفــس القــوة على مســتوى المعــاملات ذات الحمولــة الماليــة المرتفعــة، بالنظــر إلى وجــود محــددات إجرائيــة 

ومؤسســاتية تؤثــر في توجيــه الطلــب نحــو مســالك توثيقيــة أخــرى.

ــة المنافســة في ســوق خدمــات التوثيــق لا ترتبــط فقــط  - رابعــا: خلصــت الدراســة إلى أن دينامي

ــة  ــة الإجرائي ــري بالبيئ ــكل جوه ــر بش ــا تتأث ــل، وإنم ــكل فاع ــندة ل ــات المس ــة الاختصاص بطبيع

والمســطرية التــي تؤطــر ممارســة كل مســلك توثيقــي. فاخــتلاف مســاطر إنجــاز العقــود، وتعــدد 

ــات  ــة المتطلب ــاذ، وطبيع ــمية والنف ــاب الرس ــال اكتس ــن آج ــمي، وتباي ــرر الرس ــاج المح ــل إنت مراح

الشــكلية والإداريــة، كلهــا عنــاصر تســاهم في تحديــد مــدى جاذبيــة كل مســلك بالنســبة للمرتفــقين. 

ــادر  ــل ق ــن فاع ــود أكثر م ــرد وج ــق بمج ــالك لا تتحق ــتبدال بين المس ــة الاس ــإن قابلي ــك، ف وبذل

قانونــاًً على توثيــق نفــس الــتصرف، بــل تتوقــف عمليــاًً على قــدرة كل مســلك على إنتــاج نفــس الأثــر 

ــة. ــة مقبول ــة وبتكلفــة إجرائي ــات كافي ــة وبضمان ــوني داخــل آجــال معقول القان

وفي هــذا الإطــار، أظهــر التحليــل أن بعــض خصوصيــات التوثيــق العــدلي قــد تتحــول، في بعــض المجــالات، 

إلى قيــود إجرائيــة ذات أثــر تنــافسي. فإلزاميــة التلقــي الثنــائي، وتدخــل القــاضي المكلــف بالتوثيــق، وتعــدد 

مراحــل المراجعــة والخطــاب، كلهــا ضمانــات مرتبطــة ببنيــة الوثيقــة العدليــة وبمرجعيتهــا الشرعيــة والقانونيــة، 

غير أنهــا قــد تؤثــر في سرعــة إنتــاج المحــرر واكتســاب رســميته، خاصــة في المعــاملات التــي تتطلــب تنفيــذاًً 

سريعــاًً أو ترتيــب آثــار فوريــة تجــاه الــغير. ومــن ثــم، فــإن الإشــكال لا يتعلــق بمجــرد وجــود هــذه الضمانــات، 

ــة بعــض مراحلهــا دون  ــة تبســيط أو رقمن ــواع المحــررات، وبمــدى إمكاني ــع أن وإنمــا بمــدى ملاءمتهــا لجمي

المســاس بجوهــر الأمــن القانــوني الــذي توفــره.

ــا داخــل  ــز موقعه ــدول تتوفــر على مقومــات مهمــة لتعزي ــة الع ــاءًً على مــا ســبق، يمكــن القــول إن مهن وبن

ســوق التوثيــق، بالنظــر إلى حضورهــا الترابي، ووظيفتهــا الاجتماعيــة، وارتباطهــا بمجــالات قانونيــة أساســية 

ــر على  ــي تؤث ــود الت ــة القي ــاًً بمعالج ــل رهين ــات يظ ــذه المقوم ــل ه ــة. غير أن تفعي ــة المغربي ــل المنظوم داخ

ــل  ــدد المراح ــمية، وتع ــاب الرس ــال اكتس ــع، وآج ــة الودائ ــة بآلي ــك المرتبط ــيما تل ــة، ولاس ــيتها العملي تنافس

الإجرائيــة، ومســتوى تبســيط المســاطر. ومــن شــأن معالجــة هــذه الجوانــب أن تســاهم في تحــسين شروط 

الممارســة، وتعزيــز تكافــؤ الفــرص بين المســالك التوثيقيــة داخــل المجــالات المشتركــة، وتوجيــه المنافســة نحــو 

الجــودة والنجاعــة والابتــكار، بــدل أن تظــل متأثــرة بفــوارق إجرائيــة ومؤسســاتية تحــد مــن قابليــة الاســتبدال 

ــة بين الفاعــلين. الفعلي
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القسم الثاني: التوصيات 

بعــد التطــرق في المحــاور الســابقة لعــرض الإطــار القانــوني والمســاطر المؤطــرة لمســالك التوثيــق، وتحليــل 

ــب  ــد الجوان ــن تحدي ــك م ــه ذل ــا أفضى إلي ــتبدال، وم ــة الاس ــع وقابلي ــالات التقاط ــوق ومج ــة الس بني

التنافســية المؤثــرة على الولــوج وجــودة الخدمــة والنجاعــة، ســيخصص هــذا القســم للتوصيــات المرتبطــة 

ــارة. بالإشــكالات المث

 وتســتند هــذه التوصيــات إلى المقتضيــات القانونيــة المؤطــرة للمنافســة والمبــادئ ذات الصلــة، مــع 

الشرعيــة  المنظومــة  ومحــددات  المغربيــة  الخصوصيــة  يراعــي  بمــا  المقارنــة  بالتجــارب  الاســتئناس 

العــدلي. للتوثيــق  والقانونيــة 

▪ التلقي الثنائي:
تطــرح إلزاميــة التلقــي الثنــائي لإنتــاج المحــرر الرســمي العــدلي تباينــا حــادا على مســتوى إنتــاج المحــررات 

العدليــة مقارنــة بباقــي المســالك التوثيقيــة، حيــث إن هــذه الشــكلية لا تتوقــف عنــد حــدود التلقــي للشــهادة، 

ــة إن  ــة المكمل ــراءات الإداري ــتكمال الإج ــدي واس ــق البع ــة والتدقي ــن أعمال المراجع ــده م ــحب لما بع ــل تنس ب

وجــدت.  ودون الحديــث عــن الأثــر المبــاشر لهــذه الشــكلية على رقــم المعــاملات المنجــز مــن قبــل كل عــدل 

بالنظــر لأن مصاريــف وتســعيرة الإنجــاز ترتبــط بطبيعــة المحــرر بغــض النظــر عــن عــدد المهنــيين اللذيــن 

أنجــزوه. هــذا فــضلا عــن المســؤولية المترتبــة عــن ذلــك.

ــأطيره  ــائي، عبر ت ــة للتلقــي الثن ــد كصيغــة تنفيذي ــل التلقــي عــن بُعُ ــس المنافســة بتفعي لما ســبق، يــوصي مجل

تنظيميــاًً وتمكينــه تقنيــاًً، بمـا يضمــن الحفــاظ على جوهــر الضمانــة )الحضــور المتزامــن( دون إطالــة المســطرة 

أو إضعــاف الأمــن القانــوني. ويســتدعي ذلــك:

- التنصيــص على أن “الحضــور” في مجلــس الإشــهاد يمكــن أن يتحقــق عــن بُعُــد بواســطة وســائل 

الاتصــال المـرئي المعتمــدة، مــع ضبــط شروطــه الدنيــا، وفي مقدمتهــا: التحقــق مــن الهويــة والصفــة 

والأهليــة قبــل التلقــي، توثيــق واقعــة القــراءة والقبــول، وتثبيــت زمــن ومــآل الجلســة، وإلحــاق ذلــك 

ــي غير  ــر تقن ــاج أث ــزام المنصــة بإنت ــة المعتمــدة. كما يــوصى بإل ــف الوثيقــة في المنصــة الرقمي بمل

قابــل للتعديــل )ســجل رقمــي( يثبــت تزامــن حضــور العــدلين والأطــراف، ويؤمــن إمكانيــة الرجــوع 

إليــه عنــد المنازعــة، حتــى لا تتحــول المرونــة الرقميــة إلى مصــدر طعــون حــول صحــة التلقــي.

▪ ازدواجية الرقابة:
ــا على  ــكالا إضافي ــة إش ــاملات العقاري ــض المع ــظ( في بع ــم المحاف ــة ث ــة )القضائي ــة الرقاب ــرح ازدواجي تط

مســتوى الكلفــة الزمنيــة والإجرائيــة، إذ تخضــع العقــود العدليــة لرقابــة مزدوجــة تتمثــل في رقابــة القــاضي 

قبــل إصــدار الخطــاب ثــم رقابــة المحافــظ على الأملاك العقاريــة إذا تعلــق الأمــر بعقــار محفــظ أو في طــور 

ــاب  ــوني خاصــة في ظــل غي ــاذ القان ــأخير النف ــة إلى تراكــم المســاطر وت ــؤدي هــذه الازدواجي ــظ. وت التحفي

رابــط رقمــي يمكــن مــن إنجــاز كل هــذه العمليــات عــن بعــد.
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كما أن أثــر الازدواجيــة لا يظــل محصــورا في الجانــب الإجــرائي، بــل يمتــد إلى ســلوك الطلــب داخــل ســوق 

العقــار المحفــظ، إذ قــد يصبــح اخــتلاف زمــن النفــاذ وتعــدد مراحــل الرقابــة محــددا عمليــا لتفضيــل مســلك 

على آخــر متــى كان الأثــر القانــوني النهــائي قــابلاًً للتحقــق عبر أكثر مــن قنــاة، بمـا ينعكــس على تنافســية 

التوثيــق العــدلي داخــل هــذا الســوق الفرعيــة.

ــع  ــي م ــاتي الرقم ــادل المعلوم ــز التب ــة ، وتعزي ــارات الرقاب ــيق مس ــة بتنس ــس المنافس ــوصي مجل ــبق، ي لما س

المحافظــة العقاريــة لتقليــص آجــال النفــاذ، بمـا يحافــظ على السلامــة القانونيــة دون تراكــم مســطري يضعــف 

جاذبيــة المســلك. ويتــأتى ذلــك عبر:

• تقليــل مســارات الرقابــة وتفــادي ازدواجيتهــا قــدر الإمــكان عبر ضبــط نطــاق تدخــل كل جهــة بمـا 

يمـنـع التـكـرار غير المبرر؛

• تطويــر التبــادل الرقمــي بين المتدخــلين في إضفــاء طابــع الرســمية على المحــررات العدليــة لتقليــص 

آجــال الانتقــال بين المراحــل:

- رقمنــة مســار إضفــاء الرســمية على المحــرر العــدلي: عبر منصــة مشتركــة بين العــدول والقــاضي 
المكلــف بالتوثيــق وكتابــة الضبــط، تتيــح الإحالــة الإلكترونيــة للمحــرر وتتبــع مآلــه إلى حين منحــه 

الخطــاب أو إبــداء الملاحظــات بشــأنه.

- توســيع الربــط الرقمــي مــع الإدارات المعنيــة: خاصــة المحافظــة العقاريــة وإدارة التســجيل، بمـا 
ــق إلى  ــة التوثي ــال مــن مرحل ــص آجــال الانتق ًـا، ويقل ــات إلكتروني� ــق والمعطي ــادل الوثائ يضمــن تب

ــد. ــة التســجيل أو التقيي مرحل

▪ إحداث آلية حمائية للزبناء لتأمين المعاملات العقارية:
تطــرح غيــاب آليــة حمائيــة للزبنــاء لتــأمين المعــاملات العقاريــة والماليــة إشــكالا مركزيــا تتفــرع عنــه عــدة 

إشــكالات تنافســية، ذلــك أن هــذا الغيــاب لا يقــف عنــد حــدود جانــب مــالي تقنــي، بــل ينعكــس عمليــا على 

ــة، وعلى  ــة مالي ــة ذات حمول ــوج أســواق فرعي ــة وعلى قــدرة المســلك العــدلي على ول ــات إتمــام المعامل ضمان

اســتكمال الإجــراءات البعديــة دون مخاطــر. وفــضلا عــن أثــره المبــاشر على توجيــه الطلــب داخــل المجــالات 

المشتركــة، فــإن عــدم توفــر هــذه الآليــة يجعــل بعــض المعــاملات أكثر عرضــة للتــعثر أو للنــزاع، خاصــة عندمــا 

ــا  ــو م ــا، وه ــة داخــل آجاله ــاز الأداءات الواجب ــل إنج ــد أو قب ــوق بالتقيي ــأمين الحق ــل ت ــتلم الأثمــان قب تس

يضعــف جاذبيــة المســلك مقارنــة بالقنــوات الأخــرى التــي توفــر ضمانــة الودائــع.

وبالنظــر لطبيعــة أســواق معينــة داخــل منظومــة التوثيــق كالســكن المدعــم ومعــاملات الأصــل التجــاري حيــث 

يصبــح عــنصر الإيــداع والحمايــة الماليــة شرطــا وظيفيــا لإتمـام المعاملــة، فــإن غيــاب آليــة الودائــع يتحــول إلى 

قيــد ولــوج فــعلي يحــد مــن إمكانيــة حضــور التوثيــق العــدلي في هــذه الأســواق الفرعيــة، ويؤثــر كذلــك على 

الشــفافية الماليــة وقابليــة تتبــع التدفقــات الماليــة. وبذلــك، فــإن الإشــكالات المثــارة )الســكن المدعــم، الأصــل 
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التجــاري، الإجــراءات البعديــة، الشــفافية( لا تطــرح كمســائل منفصلــة، بــل كتمظهــرات مترابطــة لغيــاب نفــس 

الآليــة المؤسســية.

- لما ســبق، يــوصي مجلــس المنافســة بإقــرار آليــة حمائيــة عملية مؤطــرة بضمانــات التتبع والشــفافية 

وتــدبير المخاطــر، خاضعــة لرقابــة مؤسســاتية ملائمـة، بمـا يعــزز الأمــن التعاقــدي ويرفــع القيــد 

العــملي الــذي يحــد مــن ولــوج العــدول ، ويحســن اســتكمال الإجــراءات البعديــة، ويدعــم الشــفافية 

والتحصيــل، ويعيــد توجيــه المنافســة نحــو عنــاصر الجــودة والنجاعــة بــدل اخــتلاف أدوات الحمايــة 

المؤسســية. ويتــأتى ذلــك مــن خلال:

• إحداث آلية خاصة بالعقارات المحفظة

ــدول  ــة والع ــاري والخرائطي ــح العق ــة والمس ــة العقاري ــة للمحافظ ــة الوطني ــيق بين الوكال ــة تنس ــداث آلي إح

وصنــدوق الإيــداع والتــدبير، تقــوم على إيــداع المبالــغ الماليــة المرتبطــة بعمليــات البيــع العقــاري في حســاب 

خــاص ومؤقــت مخصــص لــكل عمليــة على حــدة، بمـا يضمــن عــدم تســليم ثمـن البيــع أو الــتصرف فيــه قبــل 

اســتكمال المســاطر القانونيــة والإداريــة المتعلقــة بالعقــار موضــوع الــتصرف.

وتقــتضي هــذه الآليــة منــع ســحب أو تحويــل الأمــوال المودعــة قبــل التحقــق مــن سلامــة العمليــة العقاريــة، 

واســتكمال إجــراءات التســجيل أو التقييــد، وموافقــة الوكالــة الوطنيــة للمحافظــة العقاريــة والمســح العقــاري 

والخرائطيــة أو تأكيدهــا عــدم وجــود مانــع قانــوني يحــول دون إتمـام نقــل الملكيــة. ومــن شــأن ذلــك تعزيــز 

حمايــة المتعاقديــن، وتقويــة الثقــة في التوثيــق العــدلي، والحــد مــن المنازعــات المرتبطــة بــأداء الثمــن قبــل 

اســتكمال الإجــراءات العقاريــة.

• إحــداث إطــار قانــوني ومؤسســاتي في إطــار تعديــل تشريعــي لاحــق يمكــن العــدول مــن تلقــي وإدارة 

الأمــوال الخاصــة بالمتعاقدين

إنشــاء وتفعيــل إطــار قانــوني ومؤسســاتي يمكــن العــدول مــن تلقــي وإدارة الأمــوال الخاصــة بالمتعاقديــن، 

وبالتــالي فتــح واســتخدام حســابات ودائــع مهنيــة مخصصــة. ويجــب أن يتضمــن هــذا الإطــار مــا يلي:

- ضمانــات الشــفافية والتتبــع: آليــات إلزاميــة لتتبــع تناقــل الأمــوال في هــذه الحســابات وضمان 

فصلهــا التــام عــن الذمــة الماليــة الشــخصية للعــدل.

- إدارة المخاطــر: تحديــد مســؤوليات واضحــة للجهــة المشرفــة )مؤسســة ماليــة أو صنــدوق إيــداع 

مركــزي( لــضمان سلامــة هــذه الودائــع وحمايتهــا.

ــة  ــل هيئ ــن قب ــتمرة م ــة ومس ــة دوري ــابات لرقاب ــذه الحس ــة: إخضــاع ه ــاتية فعال ــة مؤسس - رقاب

تنظيميــة مختصــة )مثــل وزارة العــدل( بالتعــاون مــع مؤسســة ماليــة مرخــص لهــا، لتعزيــز الأمــن 

ــة. ــة المالي ــوج العــدول للأســواق ذات الحمول ــة المعيقــات أمــام ول التعاقــدي وإزال
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▪ نظام المشاركة:
قــد يــفضي تحديــد ســقف المشــاركة بصيغــة جامــدة في أربعــة عــدول لــكل مكتــب، إلى آثــار محليــة 

غير متوازنــة بحســب خصوصيــات الدوائــر )الكثافة/الخصــاص(، إذ قــد يتســبب في تركيــز العــرض 

في بعــض المناطــق أو في محدوديــة العــرض في مناطــق أخــرى، بمـا يؤثــر على ديناميــة المنافســة 

وجــودة الخدمــة وتــوازن التغطيــة الترابيــة.

ــق  ــاركة وف ــد المش ــف قواع ــمح بتكيي ــا يس ــا تنظيمي ــتدعي هامش ــا يس ــوق محلي ــتلاف شروط الس كما أن اخ

ــرض. ــوي في الع ــتلال بني ــدر اخ ــدة إلى مص ــول القاع ــى لا تتح ــة، حت ــايير موضوعي مع

ــة  ــة مرتبطــة بخصوصي ــايير موضوعي ــس المنافســة بملاءمــة ســقف المشــاركة وفــق مع لما ســبق، يــوصي مجل

الدوائــر، مــع آليــات تتبــع دوري تســمح بتعديــل التنظيــم كلما تــغيرت ظــروف العــرض والطلــب وذلــك عبر.

• ملاءمة سقف مشاركة العدول في نفس المكتب لتراعي خصوصية الدوائر؛

ــب  ــب وتجن ــرض والطل ــغيرت ظــروف الع ــم كلما ت ــل التنظي ــع دوري تســمح بتعدي ــات تتب ــرار آلي • إق

ــيين؛ ــي يمكــن أن تخــل بالمنافســة مــا بين المهن الممارســات الت

• تحديــد مرحلــة انتقاليــة بالنســبة للمكاتــب العدليــة التــي تضــم عــددا يفــوق الســقف المحــدد محليــا 

في دائــرة قضائيــة قصــد تســوية وضعيتهــم.

▪ تحديث المهنة والتحول الرقمي:
قــد يظــل أثــر الرقمنــة محــدودا إذا اقــتصر على أدوات داخليــة دون تكامــل مــع قضــاء التوثيــق والمحافظــة 

العقاريــة وكل الإدارات المعنيــة بمســار إنتــاج المحــرر الرســمي العــدلي، مما ينتــج ازدواجيــة ورقي/رقمــي ويحــد 

مــن الأثــر على الآجــال والنجاعــة. كما أن الانتقــال الرقمــي قــد يخلــق تفاوتــاًً بين المهنــيين بحســب القــدرة 

على الاســتثمار في التجهيــز والتكويــن، بمـا قــد يؤثــر على تكافــؤ فــرص الممارســة داخــل المهنــة.

ويكــتسي هــذا الإشــكال بعــداًً تنافســيا لأن النجاعــة الزمنيــة أصبحــت محــدداًً عمليــا لتوجيــه الطلــب، خاصــة 

في المجــالات المشتركــة التــي تتنافــس فيهــا المســالك على نفــس الأثــر القانــوني النهــائي.

تبعــا لما ســبق، يــوصي مجلــس المنافســة باعــتماد منظومــة رقميــة متكاملــة تشــمل التشــغيل البينــي مــع القضــاء 

والمحافظــة العقاريــة والإدارات المعنيــة، وتوحيــد الــنماذج والحفــظ والأرشــفة الآمنــة، واعــتماد التوقيــع 

الإلــكتروني المؤهــل، مــع مواكبــة انتقــال العــدول رقميــاًً بآليــات دعــم وتــدرج تنظيمــي يضمــن تكافــؤ الفــرص 

ويحقــق أثــرا فعليــا على الآجــال وذلــك مــن خلال:
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• إحــداث منصــة رقميــة موحــدة للمحــررات العدليــة، تتيــح تلقــي المحــرر وتحريــره وتوقيعــه وحفظه 

وأرشــفته إلكتروني�ًـا، مــع توحيــد الــنماذج المعتمــدة وضمان أمــن المعطيــات وقابليتهــا للتتبع.

ــف  ــاضي المكل ــة الق ــي، خاص ــار التوثيق ــة في المس ــات المتدخل ــع الجه ــي م ــط البين • ضمان الرب

ــادل  ــمح بتب ــا يس ــة، بم ــي الإدارات المعني ــجيل، وباق ــة، وإدارة التس ــة العقاري ــق، والمحافظ بالتوثي

ــات. ــة الملف ــال معالج ــص آج ًـا وتقلي ــات إلكتروني� ــق والمعطي الوثائ

ــي واضــح، بمــا  ــوني وتقن ــدول، وفــق إطــار قان ــكتروني المؤهــل للع ــع الإل ــز اعــتماد التوقي • تعزي

يســمح بإنتــاج محــررات عدليــة رقميــة ذات حجيــة قانونيــة، مــع تحديــد شروط اســتعماله وآثــارِهِ 

ــة. ومســؤوليات الأطــراف المتدخل

• مواكبــة انتقــال العــدول نحــو الرقمنــة بشــكل تدريجــي، عبر برامــج تكويــن ودعــم تقنــي ومــالي، 

ــؤ  ــن تكاف ــزًاً، بمــا يضم ــل تجهي ــة أو الأق ــدول العامــلين في المناطــق القروي ــدة الع ــا لفائ خصوصًً

الفــرص وعــدم خلــق تفــاوت رقمــي داخــل المهنــة.
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